PAGE  
226
المسائل الفقهية الحسابية


???
المسائل الفقهية الحسابية

بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن

إعداد الطالب

حسن بن سعد الغامدي

إشراف فضيلة الشيخ
د. عبدالله بن ناصر السلمي

العام الجامعي

1426-1427

ييي

المقدمة:

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.

أما بعد،

فإن الله سبحانه وتعالى قد أرسل رسله بالبيّنات، وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط؛ ليعلم بهذا أن الشرائع كلها بُنيت على العدل في الأوامر والنواهي، وفي معاملات الخلق، وفي الجنايات، وفي القصاص، والحدود، والمواريث، وغيرها. وتحقيق العدل فيها منوطٌ بمعرفة أسبابه، ووسائله الموصلة إليه والمفضية إلى تحقيقه فيما يتعلق بمعاملة الإنسان مع ربه، أو مع نفسه، أو مع الخلق.

ولما كانت الشريعة الإسلامية مبنية على ما تقدم؛ فهي حقيقة بأن تبين كيفيات حفظ الحقوق، واستيفائها، وإيصالها إلى أربابها، سواء كانت حقوقا لله أو لعباده.

ولما رأيت المسائل الفقهية الحسابية)
( منثورة في كتب الفقهاء، أحببت أن أجمع هذه المسائل، وأصوغها بصياغة قاعدية في الغالب تبين كيفيات الوصول إلى مخرجات هذه المسائل بأيسر سبيل.

والله المسؤول أن يجعل ما قصدناه خالصا لوجهه الكريم إنه سميع مجيب.

أهمية الموضوع:

1- تكمن أهمية هذا الموضوع في كونه يرسم طريقا سهلا وميسورا لمعرفة كيفية أداء بعض الواجبات؛ من حيث معرفة أوقاتها كالصلاة، أو مقاديرها كالزكاة، وغيرها مما اشتمل عليه كتاب المعاملات.

2- كونه من المهمات التي لايسوغ لمن اشتغل بالقضاء جهلها؛ لما يترتب على معرفته من تحقيق مقصد من مقاصد الشارع الحكيم، وهو إقامة العدل، وقطع أسباب التواثب على الغير.

أسباب اختيار الموضوع:

3- إن الفقهاء -رحمهم الله تعالى- يذكرون هذه المسائل بكلام منثور، فأحببت أن أصوغ كلامهم بصياغة قاعدية حسابية ما أمكنني ذلك.

4- تقريبا للعلم، وتسهيلا للفائدة، لاسيما لمن كان لهم صلة بالعمل القضائي؛ حيث إن الإحاطة بنوع هذه المسائل يضمن إيصال الحقوق إلى مستحقيها بعدل.
5- لا يوجد حسب بحثي القاصر بحث لمَّ شتات أصول مسائل هذا الباب، مع صياغتها بصورة ميسورة.
6- الرغبة في بيان اهتمام الشريعة الإسلامية، وحرصها على حفظ الحقوق من الضياع، وأنها مبنية على جلب المصالح، ودرء المفاسد.
7- بيان منتهى العدل الذي قامت عليه هذه الشريعة بصورة جلية في توثيق الحقوق واستيفائها.
الدراسات السابقة:

لم أجد بعد البحث والسؤال في مكتبة المعهد، ومكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود، وفي مكتبة الملك فهد الوطنية رسالة علمية في هذا الموضوع بالذات.

وقد كُلِّفتُ بالمقارنة بين هذا البحث وبين بحث آخر بعنوان "تحديد الصاع النبوي والأحكام الفقهية المتعلقة به" وتوصلت للنتيجة التالية:
1- قضية البحث المذكور هي "المقادير" وهي غاية البحث وعليه بنيت مسائله؛ ولذا يحسن السؤال عن قضيته الكلية بـ"كم ؟"، بينما البحث الذي تقدمت به قضيته هي "المخرجات الحسابية"، والمقادير فيه وسيلة لإتمام العمليات الحسابية؛ ولذا يحسن السؤال عن قضيته الكلية بـ"كيف؟".
2-  لا يوجد اتفاق في مسائل البحث المذكور مع بحث "المسائل الفقهية الحسابية" لاختلاف قضية البحثين.
صعوبات البحث:

إن كل بحث يقوم به الإنسان لايخلو من صعوبات تعترضه، وتختلف هذه الصعوبات قوة وضعفا من بحث إلى آخر، غير أنها صعوبات طبيعية هي من شأن كل بحث، وأخرى يتميز بها بحث دون آخر، فمن الصعوبات التي واجهتها في بحثي ما يلي:

1-
تفرق كثير من مسائل البحث في أبواب متعددة؛ فكتب الفقه لم تحصر كل ما يتعلق بموضوع هذا البحث في باب واحد.
2- كثرة مسائل هذا الباب؛ لكني حرصت على تقعيد طرق الحساب في الموضوع الواحد بحيث يشمل جميع ما ينطبق عليه كقاعدة الأرش؛ حيث تنطبق على جميع صور الأرش في البيع وغيره.
منهج البحث:

وسأسلك - في كتابة هذا البحث - المنهج التالي:

1-
أصور المسألة المراد بحثها تصويرا دقيقا قبل بيان حكمها.
2-
إذا كانت المسألة موضع اتفاق، فأذكرها مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.

3-
إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع ما يلي:
· أحرر محل الخلاف، إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق.

· أذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية.
· أقتصر على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في مذهبٍ مَّا فأسلك مسلك التخريج.
· أُوثِّق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه.
· أستقصي أدلة الأقوال، مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات، وما يجاب بها عنها.
4-
أعتمد على أمهات المصادر، والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق، والتخريج، والجمع.
5-
 أركز على موضوع البحث، وأتجنب الاستطراد.
6-
 أعتني بضرب الأمثلة خاصة الواقعية.
7-
أورد تطبيقات معاصرة متى ما تطلب الأمر ذلك.
8-
أتجنب ذكر الأقوال الشاذة.
9-
أعتني بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.
10-
أرقم الآيات، وأبين سورها.
11-
أخرج الأحاديث، مع بيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في الصحيحين، أو أحدهما، فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجها منهما.
12-
أخرج الآثار من مصادرها الأصلية، مع الحكم عليها.
13-
أعرف بالمصطلحات، وأشرح الغريب.
14-
أترجم للأعلام؛ غير الخلفاء الأربعة، والمكثرين من الرواية من الصحابة، والأئمة الأربعة ، والمعاصرين.
15-
أتبع البحث بالفهارس المتعارف عليها وهي:
· فهرس الآيات القرآنية.

· فهرس الأحاديث والآثار. 
· فهرس الأعلام.

· فهرس المراجع والمصادر.
· فهرس الموضوعات.

خطة البحث:

وتتكون الخطة من مقدمة وتمهيد وثمانية فصول وخاتمة.

المقدمة: بينت فيها أهمية البحث، وأسباب اختياره، والصعوبات، ثم منهج البحث، وخطته.

التمهيد: وفيه مبحثان:

المبحث الأول: التعريف بمفردات البحث وتحته ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: التعريف بالمسائل.

المطلب الثاني: التعريف بالفقهية.

المطلب الثالث: التعريف بالحسابية.

المبحث الثاني: ما يتعلق بالحساب وتحته ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: أهمية علم الحساب.

المطلب الثاني: موضوع علم الحساب.

المطلب الثالث:حكم تعلم الحساب.

الفصل الأول: المسائل الفقهية الحسابية المتعلقة بكتاب الصلاة وتحته أربعة مباحث:
المبحث الأول: كيفية احتساب وقت صلاة الظهر"وقت الزوال" .
المبحث الثاني: كيفية احتساب نصف الليل.

المبحث الثالث: كيفية احتساب ثلث الليل.

المبحث الرابع: كيفية احتساب ساعات الجمعة.

الفصل الثاني: المسائل الفقهية الحسابية في كتاب الزكاة وتحته أربعة مباحث:
المبحث الأول: زكاة النقدين وما يقوم مقامهما وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: نصاب الزكاة في الذهب وتقديره بالموازين المعاصرة.

المطلب الثاني: نصاب الزكاة في الفضة وتقديره بالموازين المعاصرة.

المطلب الثالث: نصاب الزكاة في الأوراق النقدية والمالية.

المطلب الرابع: القاعدة الحسابية لإخراج زكاة النقدين وما يقوم مقامهما.

المبحث الثاني: زكاة عروض التجارة وفيه مطلبان:

المطلب الأول: نصاب زكاة عروض التجارة.

المطلب الثاني: القاعدة الحسابية لإخراج زكاة عروض التجارة.

المبحث الثالث: زكاة الحبوب والثمار وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: نصاب زكاة الحبوب والثمار.

المطلب الثاني: أحوال زكاة الحبوب والثمار بالنسبة إلى مؤونة السقي.

المطلب الثالث: تقدير نصاب زكاة الحبوب والثمار بالمقادير المعاصرة.

المطلب الرابع: القاعدة الحسابية لإخراج زكاة الحبوب والثمار.

المبحث الرابع: زكاة الركاز وفيه مطلبان:

المطلب الأول: نصاب زكاة الركاز.

المطلب الثاني: القاعدة الحسابية لإخراج زكاة الركاز.

الفصل الثالث: المسائل الفقهية الحسابية المتعلقة بكتاب البيوع وتحته مبحثان:

المبحث الأول: تعريف الأرش لغة واصطلاحا.

المبحث الثاني: القاعدة الحسابية لإخراج الأرش.

الفصل الرابع: المسائل الفقهية الحسابية المتعلقة بكتاب الحجر وتحته مبحثان:

المبحث الأول: تعريف المحاصة لغة واصطلاحا.

المبحث الثاني: القاعدة الحسابية في المحاصة.

الفصل الخامس: المسائل الفقهية الحسابية المتعلقة بكتاب الوصايا وتحته ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الوصية لغة واصطلاحا.

المبحث الثاني: الوصية بالأنصباء والأجزاء وتحته ستة مطالب:

المطلب الأول: الوصية بمثل نصيب وارث وفيه فرعان:

الفرع الأول: الوصية بمثل نصيب وارث غير معين وطريقة قسمتها.

الفرع الثاني: الوصية بنصيب وارث معين وطريقة قسمتها.

المطلب الثاني: الوصية بنصيب شخص لو كان موجودا لكان وارثا وطريقة قسمتها.

المطلب الثالث: الوصية بالضعف وطريقة قسمتها.

المطلب الرابع: الوصية بمثل نصيب أحد الورثة مع الوصية بجزء مقدر لشخص آخر وطرق قسمتها.

المطلب الخامس: الوصية بالجزء والحظ وطريقة قسمتها.

المطلب السادس: الوصية بالسهم و طرق قسمتها.

المبحث الثالث: تزاحم الوصايا وتحته ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف التزاحم لغة واصطلاحا.

المطلب الثاني: أحوال التزاحم.

المطلب الثالث: طريقة العمل عند التزاحم.

الفصل السادس: العمليات الفقهية الحسابية المتعلقة بكتاب الديات وتحته ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الديات لغة واصطلاحا.

المبحث الثاني: الأصل في الديات.

المبحث الثالث: كيفية حساب الديات فيما دون النفس والجراح والشجاج إذا كانت من غير الإبل وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: كيفية حساب الدية إذا كانت من البقر.

المطلب الثاني: كيفية حساب الدية إذا كانت من الغنم.

المطلب الثالث: كيفية حساب الدية إذا كانت من الذهب.

المطلب الرابع: كيفية حساب الدية إذا كانت من الفضة.

المطلب الخامس: كيفية حساب الدية إذا كانت من الأوراق النقدية.

الفصل السابع: العمليات الفقهية الحسابية المتعلقة بقسمة التركات وتحته أربعة مباحث:

المبحث الأول: تعريف قسمة التركات.

المبحث الثاني: أنواع التركات.

المبحث الثالث: طريقة قسمة التركة إذا كانت تنقسم بالعد.

المبحث الرابع: طرق قسمة التركة إذا كانت لا تنقسم بالعد وتحته مطلبان:

المطلب الأول: طريقة النسبة.

المطلب الثاني: طريقة القيراط وفيه فرعان:

الفرع الأول: تعريفه، مقداره، مخرجه، أنواعه.

الفرع الثاني: كيفية القسمة على القيراط.

الفصل الثامن: العمليات الفقهية الحسابية المتعلقة بباب القسمة وتحته مبحثان:

المبحث الأول: قسمة الأعيان وتحته مطلبان:

المطلب الأول: الخلاف في القسمة مبادلة أم إفراز.

المطلب الثاني: الطرق الحسابية للقسمة.

المبحث الثاني: أجرة القاسم وتحته مطلبان:

المطلب الأول: حكم الأجرة ومصدرها.

المطلب الثاني: طريقة توزيع أجرة القاسم على الشركاء وفيه فرعان:

الفرع الأول: قسمة الأجرة على عدد الرؤوس.

الفرع الثاني: قسمة الأجرة على الأنصباء.

الخاتمـة.
فهرس الآيات القرآنية.

فهرس الأحاديث والآثار. 
فهرس الأعلام.
فهرس القواعد الحسابية.
فهرس المراجع والمصادر.

فهرس الموضوعات.

  هذا وإني أشكر الله - جل ثناؤه – فهو أهل الثناء والحمد على نعمه الظاهرة والباطنه، وأسأله أن يجعل ما بذلته خالصاً لوجهه، وأن يجعله حجة لي يوم لقائه.
ثم أشكر والدي الكريمين على ما بذلاه من تربية وتوجيه، ومؤازرة بالدعاء والنصح، فعسى الله أن يبارك في أعمارهما، وأن يرحمهما كما ربياني صغيراً. 

ولا يفوتني شكر فضيلة الشيخ عبدالله بن ناصر السلمي، الذي وسعني بعلمه، وحلمه، ووقته، فأفادني، وقومني، وأرشدني إلى سلوك السبيل الأقوم، فبارك الله فيه وفي علمه، ورفع درجته وأعلى منزلته.

والشكر موصول للقائمين على المعهد العالي للقضاء على ما قدموه ويقدمونه من خدمة للعلم وطلابه.

والحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
التمهيـــد
المبحث الأول: التعريف بمفردات البحث: وتحته ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: التعريف بالمسائل.

المطلب الثاني: التعريف بالفقهية.

المطلب الثالث: التعريف بالحسابية.
المبحث الثاني: ما يتعلق بالحساب؛ وتحته ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: أهمية علم الحساب.

المطلب الثاني: موضوع علم الحساب.

المطلب الثالث:حكم تعلم الحساب.

المطلب الأول: التعريف بالمسائل
المسائل لغة: جمع مسألة؛ وهي: مصدر سأل يسأل مسألة، وسؤالا، فهو من إطلاق المصدر على المفعول، كَخَلْق؛ بمعنى: مخلوق، فقولنا: مسألة، أي: مسؤولة؛ بمعنى: يسأل عنها)
(.

قال ابن فارس)
(: "السين، والهمزة، واللام؛ كلمة واحدة، يقال: سأل يسأل سؤالا مسألة، ورجل سؤلة؛ أي: كثير السؤال".)
( 
والمسائل اصطلاحا: هي المطالب التي يبرهن عليها في العلم، ويكون الغرض من ذلك العلم معرفتها)
(.

المطلب الثاني: التعريف بالفقهية
أ) تعريف الفقه لغة:

قال ابن فارس: "الفاء، والقاف، والهاء؛ أصل واحد صحيح يدل على إدراك الشئ، والعلم به")
(.

يقال فقه يفقه فقاهة، وفقها؛ بمعنى الفهم، والعلم بالشئ.

قال تعالى عن موسى: ( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((((( (((( (  )
(
وقال تعالى: ( ((((((((( (((((((((((((((( (( ((((((((((( ((( ( )
(.

وقال عز وجل: ( ((((((( (((((((((( (((((((((( (( (((((((((( ((((((((((( (((((((( (((( (   )
(. )
(
وقيل: الفقه فهم الأشياء الدقيقة، قال صاحب الفائق: "والفقه حقيقة: الشق والفتح، والفقيه العالم الذي يشق الأحكام، ويفتش عن حقائقها، ويفتح ما استغلق منها..")
(.

ومنه قول الأصفهاني)
(: "الفقه: هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد؛ فهو أخص من العلم")
(.
ب) تعريف الفقه اصطلاحاً:

هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية)
(.
المطلب الثالث: التعريف بالحسابية
أ) تعريف الحساب لغة:
الحسابية؛ نسبة إلى الحساب. قال ابن فارس: ( الحاء، والسين، والباء؛ أصول أربعة فالأول: العد تقول حسبت الشئ أحسُبُه حَسْباً وحُسْباناً قال الله تعالى: ( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((( ( " )
(.)
(
 ويقال حسبه؛ أي عده، وبابه نصر، وكتب، وحِسابا أيضا بالكسر، وحُسْبانا بالضم، والمعدود محسوب)
(. وعرفه ابن منظور)
( بأنه العد، والإحصاء)
(.

ب- تعريف الحساب اصطلاحاً:

وهو في الاصطلاح: علم بقواعد؛ تعرف بها طرق استخراج المجهولات العددية من المعلومات العددية المخصوصة من الجمع، والتفريق، والتصنيف، والتضعيف، والضرب، والقسمة.
والمراد بالاستخراج معرفة كمياتها)
(.

المبحث الثاني: ما يتعلق بالحساب

المطلب الأول: أهمية علم الحساب.

تنبع أهمية علم الحساب من كونه علماً من علوم الآلة التي تدخل في كثير من أمور الناس الدينية والدنيوية، فبه تضبط المعاملات، وتحفظ الأموال، وتقضى الديون، وتُقسم المواريث والتركات، ويتعرف به على مقادير الزكوات، والوصايا، والديات، وغير ذلك...)
(
وهو علم مُفتقر إليه في عدد من العلوم؛ فيحتاج إليه في العلوم الفلكية، وفي المساحة والطب، والفقه، بل قيل: إنه يحتاج إليه في جميع العلوم بالجملة، ولا يستغنى عنه )
(.

ومن تأمل آيات المواريث وكيفية تصريفها لحصص الورثة وأنصبائهم، اتضح له جليا أهمية هذا العلم؛ من أجل ذلك اختص المسلمون دون غيرهم بعلم حساب الفرائض، فلا يكاد يخلو كتاب من كتب الفقه في باب الفرائض والمواريث من الإشارة إلى القواعد العامة لعلم حساب الفرائض، وفي علم المواريث والفرائض تمتزج الأحكام الفقهية المستنبطة من الكتاب والسنة والإجماع و القياس بعلم الأعداد والكسور، وعمليات الضم والتفريق، والنظر في موافقة الأعداد للأصل ومخالفتها له.

يقول ابن خلدون)
( في بيان علم حساب الفرائض، وابتنائه على علم الحساب: "وهي صناعة حسابية في تصحيح السهام لذوي الفروض في الوراثات إذا تعددت وهلك بعض الوارثين وانكسرت سهامه على ورثته، أو زادت الفروض عند اجتماعها وتزاحمها في المال كله، أو كان في الفريضة إقرار، أو إنكار من بعض الورثة دون بعض، فيُحتاج في ذلك كله إلى عمل يُعيّن به سهام الفريضة إلى كم تصح، وسهام الورثة من كل بطن مصححا،ً حتى تكون حظوظ الوارثين من المال على نسبة سهامهم من جملة سهام الفريضة. فيدخلُها من صناعة الحساب جزء كبير؛ من صحيحه، وكسوره، وجذوره، ومعلومه، ومجهوله.. وهي من أجلّ العلوم")
(.

ومما يدل على أهمية هذا العلم؛ أن الابتداء بالتعليم به يورث المتعلم جزالة الرأي، واتقاد العقل؛ لأن مسائله براهين منتظمة.

ومن هنا جاءت مقولة الإمام الشافعي: "ومن تعلم الحساب جزل رأيه")
(.

ويقول ابن خلدون في مقدمته: (ومن أحسن التعليم عندهم الابتداء بها؛ لأنها معارف متضحة، وبراهين منتظمة، فينشأ عنها في الغالب عقل مضيء ودربة على الصواب، وقد يقال من أخذ نفسه بتعليم الحساب أول أمره فإنه يغلب عليه الصدق؛ لما في الحساب من صحة المباني، ومناقشة النفس فيصير ذلك حقا، ويتعود بالصدق، ويلازمه مذهبا")
(.
ومما يحسن إيراده في هذا المقام صدر منظومة أبي الحسن المغربي)
( في الحساب)
(حيث قال ذاكرا أهميته:

وبعد فالحساب علم نافـع


ولا يشك في مقالي سامـع

وإنـه عنـد العزيز القيــــــم


أشرف قدرا من كثير العلم
به يقوم القسط في الأمصار

ويعــــــرف الحـق بالأثمــار)
(
وتقسم الزكاة في الأمـــوال

والإرث للنســاء والرجـال

المطلب الثاني: موضوع علم الحساب
إن مما يميز العلوم بعضها عن بعض، ويضع الحدود الفاصلة فيما بينها؛ هو بيان موضوع كل علم منها، وتمييزه عما سواه، وموضوع كل علم: هو ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية)
(. 

وموضوع علم الحساب: هو العدد؛ إذ يبحث فيه عن أحواله من حيث الضم، والتفريق، والتضعيف، والقسمة، ونحو ذلك. 

والعدد: هو الكمية المتألفة من الوحدات؛ فالوحدة مقومة للعدد، وأما الواحد فليس بعدد ولا مقوم له، وقد يقال لكل ما يقع تحت العد فيقع على الواحد)
(. 

المطلب الثالث:حكم تعلم الحساب
إن أصل العلم ومادته، هو العلم بكتاب الله تعالى، وسنة رسوله ز وإجماع الأئمة، وآثار الصحابة، والتعلم بعلم اللغة؛ التي هي آلة لتحصيل العلم بالشرعيات، وكذا العلم بالناسخ والمنسوخ، والعام والخاص؛ مما في علم الفقه، وعلم القراءة، وما سوى ذلك فهو كالفروع لهذا الأصل، ومن جملة هذه الفروع علم الحساب، فإن تعلمه فرض كفاية؛ فيما يتعلق بالوصايا والمواريث وغيرها مما يدخله الحساب.

وقد تختلف فروض الكفاية في التأكد، وعدمه بحسب خلو الأعصار، والأمصار من العلماء فرب مصر لا يوجد فيه من يقسم الفريضة إلا واحد أو اثنان ويوجد فيه عشرون فقيها، فيكون تعلم الحساب فيه آكد من أصول الفقه)
(، وهذه هي العلوم التي لو خلا البلد ممن يقوم بها حَرِج أهل البلد، وإذا قام بها واحد كفى، وسقط الفرض عن الآخرين.

وفرض الكفاية منه لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا، لأنه ضروري في المعاملات، وقسمة الوصايا، والمواريث، وغيرهما، وأما التعمق في دقائقه مما يستغنى عنه، ولكنه يفيد زيادة قوة في القدر المحتاج إليه فهو فضيلة لا فريضة)
(.

الفصل الأول
المسائل الفقهية الحسابية المتعلقة بكتاب الصلاة؛

وتحتها أربعة مباحث
المبحث الأول: كيفية احتساب وقت صلاة الظهر"وقت الزوال" .
المبحث الثاني: كيفية احتساب نصف الليل.

المبحث الثالث: كيفية احتساب ثلث الليل.

المبحث الرابع: كيفية احتساب ساعات الجمعة.

مقدمة:
من المهم قبل الدخول في بيان المقصود من هذا الفصل أن تكون هذه المقدمة؛ لتبين المنهاج الذي ستبنى عليه مباحث هذا الفصل، والمقصود هنا هو بيان الزمن الذي سَتُبنى عليه القواعد الحسابية ابتداءً، وانتهاءً، وفق ما فهمه أولو العلم من دلالات النصوص في هذا الباب، وبين يدينا في هذا الفصل ثلاثة مباحث لها عُلاقة بالمقصود؛ وهي:

· كيفية حساب وقت الزوال.

· كيفية حساب وقت نصف الليل.
· كيفية حساب وقت ثلث الليل.

فما هو حد النهار الذي سيحسب زوال شمسه؟ 

وما هو حد الليل الذي ستحسب أجزاؤه؟

والجواب أن يقال:

إن النصوص التي ورد فيها ذكر الليل والنهار لا تخلو من حالين:

الحـال الأولى: أن يرد ذكرهما مطلقاً، فيكون ابتداء النهار بطلوع الفجر، وانتهاؤه بغروب الشمس ، والليل بالعكس.

مثل قوله تعالى: ( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ( ((((( (   )
(.

ومثل قول النبي ز: (صم يوما وأفطر يوما))
(.

وقوله ز:(كالذى يصوم النهار ويقوم الليل))
(.

ووجه الاستدلال منها: 

أن وقت صلاة الفجر وأول وقت الصيام من طلوع الفجر، وقد ثبت هذا بدلالة دليلين:

1- دلالة النقل المتواتر من الكتاب والسنة: 
· مثل قوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ( ( )
(. 
· وما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص أن النبي ز قال: (...ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس))
(.

2-  دلالة الإجماع الذي لا ريب فيه بين الأمة)
(.

فيحمل الليل والنهار فيهما على الليل والنهار الشرعيين، وهو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وبالعكس)
(.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية)
( – رحمه الله -: "ولفظ الليل والنهار فى كلام الشارع إذا أطلق، فالنهار من طلوع الفجر")
(.

وقال رحمه الله: "والنهار المطلق في وقت الصلاة، والصيام من طلوع الفجر")
(.
الحـال الثانية: أن يرد ذكر الليل والنهار مقيدين، ولهما صورتان:

الأولى: أن يكون التقييد للفظ النهار؛ إما أن يقيد بجزئه كنصف، ومثله تعليق الحكم بزوال الشمس ونحوه. فيحمل على النهار الذي أوله طلوع الشمس.

· مثل قول النبي ز: (ثم انته حتى تزيغ الشمس؛ فإن جهنم تسجر نصف النهار..))
(.

· وقول النبي ز: (ووقت الظهر إذا زالت الشمس)(5).

وجه الاستدلال:

أن الحكم معلق بالشمس حال ميلها عن كبد السماء إلى جهة المغرب، وهذا الزوال معتبر بالنسبة إلى طلوعها.

قال ابن تيمية: "فالنهار الذى يضاف إليه نصف في كلام الشارع، وعلماء أمته: هو من طلوع الشمس")
(.

الثانية: أن يكون التقييد للفظ الليل؛ مثال ذلك:
· مارواه عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبي ز أنه قال:( أفضل القيام قيام داود: كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه))
(.

· وما روى أبو هريرة عن النبي ز أنه قال: "ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر")
(.
· حديث عبدالله بن عمرو أن النبي ز قال: "ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط")
(.
فهل يحمل الليل المقيد على النهار المقيد، أم يحمل على الليل الشرعي قولان:
القول الأول: أن الليل المقيد يبتدئ بغروب الشمس، وينتهي بطلوعها؛ فهو كالنهارالمقيد، وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية)
(.

واستدل على ذلك: بالقياس على لفظ النهار إذا قُيِّد)
(.

القول الثاني: أن الليل المقيد يبتدئ بغروب الشمس، وينتهي بطلوع الفجر.

 ويدل عليه ما يلي:

1- اتفاق معظم رواة حديث النزول على أن الليل المقيد فيه بالثلث ينتهي بطلوع الفجر، يقول الحافظ ابن حجر)
(- رحمه الله-:" وكذا اتفق معظم الرواة على ذلك، إلا أن في رواية نافع بن جبير)
( عن أبي هريرة: عند النسائي)
( "حتى ترجل الشمس"، وهي شاذه")
(.

2- أن اليوم المعتاد المشروع إلى طلوع الفجر)
(، وعليه تحمل الأحاديث المتقدمة.
3- ولأن حساب نصف الليل؛ يتعلق به معرفة خروج وقت صلاة العشاء الكلي، أو الاختياري، وغاية وقتها هو طلوع الفجر، ولا يمكن أن يمتد إلى طلوع الشمس، لأن في ذلك تداخل بين وقتي العشاء والفجر، وهذا ما لم يقل به أحد.
الترجيح:

القول الراجح، هو القول الثاني لقوة أدلته ووضوحها.

المبحث الأول: كيفية احتساب وقت صلاة الظهر "وقت الزوال" 
الطرق التي يعرف بها دخول وقت الظهر:

إن دخول وقت صلاة الظهر يكون عند زوال الشمس، ومعرفة الزوال له طريقتان:

الأولى؛ الطريق الحسي: وهذا يعرف بابتداء طول ظل الشاخص بعد تناهي قصره)
( من غير ظل الزوال؛ وذلك بأن الشمس إذا طلعت صار للشاخص ظل نحو المغرب، ثم لايزال الظل ينقص بقدر ارتفاع الشمس حتى يتوقف عن النقص، فإذا توقف عن النقص ثم ابتدأ في الزيادة عن ظل الزوال دخل وقت الظهر.

الثانية؛ الطريق الحسابي: وهو ما سنبينه في ثنايا هذا المبحث.
وقبل بيان القاعدة الحسابية في هذا المبحث يحسن أن أذكر وقت ابتداء الظهر فأقول:

إن أول وقت صلاة الظهر: هو الزوال، بدلالة الكتاب، والسنة، والإجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى:( (((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (   )
(.

قال أبو بكر الجصاص)
( - رحمه الله تعالى-: " وقد بينا أن دلوك الشمس تحتمل الزوال، والغروب جميعا، وهو عليهما، فتنتظم الآية الأمر بصلاة الظهر، والمغرب، وبيان أول وقتيهما".)
(
وأما السنة فحديث عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن النبي ز قال: (وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر..) )
(.

والإجماع منعقد على أن أول وقت صلاة الظهر هو الزوال)
(.
القاعدة الحسابية لوقت زوال الشمس:
يقول ابن عثيمين –رحمه الله- في بيان هذه القاعدة: "أما علامة الزوال بالساعة؛ فاقسم ما بين طلوع الشمس إلى غروبها نصفين، وهذا هو الزوال، فإذا قدرنا أن الشمس تطلع في الساعة السادسة، وتغيب في الساعة السادسة فالزوال في الثانية عشرة")
(.

وصورتها:

مجموع ساعات النهار ÷ 2 + وقت طلوع الشمس = وقت الزوال.

مثال: إذا كان طلوع الشمس في الساعة 6,36  صباحا، وغروبها في الساعة 5.14  مساءا، فإن مجموع ساعات النهار 10.38  والعمل على القاعدة السابقة كالآتي:

10.38دقيقة ÷ 2 = 5.19دقيقة + 6.36= 11.55صباحا.

فيكون وقت صلاة الظهر في تمام الساعة الحادية عشرة وخمس وخمسين دقيقة(4).

المبحث الثاني: كيفية احتساب نصف الليل
القاعدة الحسابية لوقت نصف الليل:
مجموع ساعات الليل ÷ 2 + وقت الغروب = نصف الليل.
مثال: إذا كان غروب الشمس في الساعة 6.10مساء، وطلوع الفجر في الساعة 4.23صباحاً، فإن عدد ساعات الليل = 10.13 دقيقة، فيكون العمل على القاعدة السابقة كالتالي:

10.13 ÷ 2=5.06.30 ثانية + 6.10 = 11.16.30 ثانية.

والنتيجة أن وقت نصف الليل في تمام الساعة 11.16.30 ثانية(1).

المبحث الثالث: كيفية احتساب ثلث الليل
القاعدة الحسابية لوقت ثلث الليل الأول:

مجموع ساعات الليل ÷ 3 + وقت الغروب = ثلث الليل الأول.

مثال: إذا فرضنا أن الشمس تغرب في الساعة 5,10 دقائق مساء، ويكون طلوع الفجر في الساعة 5,10 دقائق صباحا، فإن مجموع ساعات الليل 12 ساعة فيكون العمل على القاعدة السابقة كما يلي:

12 ساعة ÷ 3 = 4 ساعات + 5.10 دقائق = 9.10 دقائق نهاية ثلث الليل الأول.

القاعدة الحسابية لوقت ثلث الليل الآخر:

مجموع ساعات الليل ÷ 3 – وقت طلوع الفجر = ثلث الليل الآخر.

مثال: إذا كان غروب الشمس في الساعة 6.32دقيقة مساء، وطلوع الفجر في الساعة 3.38 دقيقة صباحاً، فإن مجموع ساعات الليل 9.06 دقائق، والعمل على القاعدة على النحو التالي:

9.06دقائق ÷ 3 = 3.02 دقيقتان – 3.38 = 12.36دقيقة ابتداء ثلث الليل الآخر.

وبناءً على ما تقدم، فإن احتساب ثلث الليل الأوسط يتبين بمعرفة ناتج أحد القاعدتين؛ لأن ناتج القاعدة الأولى يمثل ابتداءه، وناتج الثانية يمثل انتهاءه.

المبحث الرابع: كيفية احتساب ساعات الجمعة
وقبل بيان القاعدة لا بد من تحرير مسألتين:

الأولى: متى يبتدئ وقت التبكير إلى الجمعة؟

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في أول وقت الاستحباب للذهاب إلى الجمعة على أربعة أقوال)
(:

القول الأول: أن وقت الاستحباب يبدأ من طلوع الفجر الثاني، وهذا مذهب الشافعية)
(، و الحنابلة)
(.

القول الثاني: يبدأ وقت الاستحباب من بعد صلاة الفجر، وقال به بعض الحنابلة)
(.

القول الثالث: أنه يبدأ من طلوع الشمس، وبه قال الحنفية)
(، وبعض الشافعية)
(.القول الرابع: أنه يكون في الجزء السادس من الزمن الواقع بين طلوع الشمس وزوالها، وهو قول الإمام مالك)
(.)
(
الترجيح:

الراجح هو القول الثالث؛ وهو ما ذهب إليه أبوحنيفة من أن وقت استحباب الذهاب إلى الجمعة يبدأ من طلوع الشمس؛ لما يلي:

1-لأن ما قبل طلوع الشمس يكون الإنسان مشغولاً بصلاة الفجر، والمكث في المصلى إلى طلوع الشمس، ولأن ما بين طلوع الفجر والشمس زمان غسل وتأهب للجمعة)
(.
2-
أن الأحاديث التي وردت في الحث على التبكير إلى الجمعة جاءت بلفظ الرواح، والتبكير، والتهجير،والغدو وهي محمولة على المجيء أول الوقت قال ابن الجوزي  : "قال ابن قتيبة: ليس المراد به الغداة إنما المعنى جاء من أول الوقت، ومنه بكروا بصلاة العصر، ومثله لا يزال الناس بخير ما بكروا بصلاة المغرب"(2)، وقال ابن الجزري: "بكر أتى الصلاة في أول وقتها وكل من أسرع إلى شيء فقد بكر إليه"(3) وقال أيضاً: "وفيه من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة أي مشى إليها وذهب إلى الصلاة ولم يرد رواح آخر النهار"(4)، وجاء في لسان العرب: "قال الأزهري: يذهب كثير من الناس إلى أن التهجير في هذه الأحاديث من الهاجرة وقت الزوال قال: وهو غلط والصواب فيه ما روى أبو داود المصاحفي عن النضر بن شميل أنه قال: التهجير إلى الجمعة، وغيرها التبكير والمبادرة إلى كل شيء، قال: وسمعت الخليل يقول ذلك قاله في تفسير هذا الحديث يقال هجر يهجر تهجيرا فهو مهجر قال الأزهري وهذا صحيح وهي لغة أهل الحجاز ومن جاورهم من قيس قال لبيد: "راح القطين بهجر بعدما ابتكروا" فقرن الهجر بالابتكار، والرواح عندهم الذهاب والمضي، يقال راح القوم أي خفوا ومروا أي وقت كان ")
(.

3-
أن النصوص الواردة في هذا الباب، جاءت بالنص على التبكير إلى الجمعة مثل قول النبي ز:" المهجر إلى الجمعة" وهذا يدل على إفرادها بالقصد والسعي، ولو كان ذلك من الفجر لحث الشارع عليه، وندب العباد إليه.
4-
كما أن الشارع قد أمر في هذا اليوم بالغسل في يوم الجمعة، وما قبل الفجر زمن للتأهب لها، فلزم وجود وقت للغسل والاستعداد للجمعة، وهو ما بعد الفجر قال ابن قدامة : "ووقت الغسل بعد الفجر لقوله يوم الجمعة")
(، لأن الاغتسال قبل الفجر لا يعد اغتسالا في يوم الجمعة.

الثانية: ما المراد بالساعات المذكورة في الحديث، وكيف يتم حسابها؟

جاء في إعانة الطالبين)
(: "المراد بالساعات المذكورة ما بين طلوع الفجر وخروج الخطيب: ينقسم ستة أجزاء متساوية على ما في بعض الروايات، أو خمسة أجزاء على ما في البعض الآخر، ويؤيده ما ذكر في الخبر الصحيح، وهو يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة، إذ مقتضاه أن يومها لا يختلف، فتحمل كل ساعة على مقدار سدس ما بين الفجر، والزوال ومن جاء أول ساعة، أو وسطها، أو آخرها يشتركون في أصل البدنة مثلا لكنهم يتفاوتون في كمالها، وهذا هو المعتمد".

وقال أيضا: "فعليه المراد بساعات النهار الفلكية اثنتا عشرة ساعة زمانية صيفا أو شتاء، وإن لم تساو الفلكية، فالعبرة بخمس ساعات منها، أو ست، وهو المعول عليه طال الزمان أو قصر")
(.

ويقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في بيان كيفية حساب هذه الساعات: "الساعات التي ذكرها الرسول ز خمس، فقال: (من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة ")
(، فقسَّم الزمن من طلوع الشمس إلى مجيء الإمام خمسة أقسام، فقد يكون كل قسم بمقدار الساعة المعروفة، وقد تكون الساعة أقل أو أكثر؛ لأن الوقت يتغير، فالساعات خمس ما بين طلوع الشمس ومجيء الإمام للصلاة، وتبتدئ من طلوع الشمس، وقيل: من طلوع الفجر، والأول أرجح؛ لأن ما قبل طلوع الشمس وقت لصلاة الفجر))
(.

ثالثاً: القاعدة الحسابية لتقدير ساعات الجمعة:

مجموع الساعات من طلوع الشمس إلى حضور الإمام ÷ 5 = مقدار كل ساعة من الساعات الخمس.

مثال: لنفرض أن طلوع الشمس في الساعة 5.07، وأن حضور الإمام في الساعة 11.57، فإن مجموع الساعات سيكون 6,50 دقيقة، وعليه فسيكون تقسيم الساعات على النحو التالي:

6,50  ÷ 5 = 1,22 دقيقة.

وإليك بيان الساعات في الجدول التالي:

	الساعة
	الابتداء
	الانتهاء

	الأولى
	5.07 دقائق
	6.29 دقيقة

	الثانية
	6.29 دقيقة
	7.51 دقيقة

	الثالثة
	7.51 دقيقة
	9.13 دقيقة

	الرابعة
	9.13 دقيقة
	10.35 دقيقة

	الخامسة
	10,35 دقيقة
	11,57 دقيقة

	الساعة السادسة تبدأ من حضور الإمام الذي يمثل وقت انتهاء الساعة الخامسة.


الفصل الثاني

المسائل الفقهية الحسابية في كتاب الزكاة ؛ وتحتها أربعة مباحث

المبحث الأول: زكاة النقدين وما يقوم مقامهما؛ وتحته أربعة مطالب:
المطلب الأول: نصاب الزكاة في الذهب وتقديره بالموازين المعاصرة.

المطلب الثاني: نصاب الزكاة في الفضة وتقديره بالموازين المعاصرة.

المطلب الثالث: نصاب الزكاة في الأوراق النقدية والمالية.

المطلب الرابع: القاعدة الحسابية لإخراج زكاة النقدين وما يقوم مقامهما.
المبحث الثاني: زكاة عروض التجارة؛ وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: نصاب زكاة عروض التجارة.

المطلب الثاني: القاعدة الحسابية لإخراج زكاة عروض التجارة.

المبحث الثالث: زكاة الحبوب والثمار؛ وتحته أربعة مطالب: 

المطلب الأول: نصاب زكاة الحبوب والثمار.

المطلب الثاني: أحوال زكاة الحبوب والثمار بالنسبة إلى مؤنة السقي.

المطلب الثالث: تقدير نصاب زكاة الحبوب والثمار بالمقادير المعاصرة.

المطلب الرابع: القاعدة الحسابية لإخراج زكاة الحبوب والثمار.

المبحث الرابع: زكاة الركاز ؛ وتحته مطلبان:
المطلب الأول: نصاب زكاة الركاز.

المطلب الثاني: القاعدة الحسابية لإخراج زكاة الركاز.
المبحث الأول: زكاة النقدين وما يقوم مقامهما

المطلب الأول: نصاب الزكاة في الذهب، وتقديره بالموازين المعاصرة.

أولا: الخلاف في مقدار نصاب الذهب:

اختلف العلماء رحمهم الله في مقدار نصاب الذهب الذي تجب فيه الزكاة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن نصاب الذهب عشرون مثقالاً، وإليه ذهب جمهور العلماء، وعليه أكثر الصحابة، ومِن بعدهم الأئمة الأربعة)
( ، وهو أحد قولي الحسن البصري)
(
واستدلوا بما يلي:

1- حديث علي ر أن النبي ز قال: (فإذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كان لك عشرون دينارا، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب))
(.

وجه الاستدلال: أن الرسول ز أوجب الزكاة في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا، ولم يوجبها فيما دون ذلك.

2- 
ما روي عن عمرو بن شعيب)
( عن أبيه عن جده عن النبي ز أنه قال: (ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب، ولا أقل من مائتي درهم صدقة))
(.

3- 
ما روي عن عمر، وعائشة رضي الله عنهما: أن النبي ز: (كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار، ومن الأربعين دينارا دينار))
(.

4- 
ما روي عن علي ر أنه قال: "في كل أربعين ديناراً دينار، وفي كل عشرين ديناراً نصف دينار")
(.

5- 
أن الذهب مال تجب الزكاة في عينه، فلم يعتبر بغيره كسائر الأموال الزكوية)
(.

القول الثاني: أن نصاب الذهب أربعون مثقالا، ذهب إليه الحسن البصري)
( في أحد قوليه)
(.

ونوقش هذا القول بأمرين:

1- أنه لا دليل عليه. 

2-  مخالفته لما انعقد من الإجماع على أن نصاب الذهب عشرون مثقالا.

القول الثالث: أن نصاب الذهب معتبر بالتقويم بالفضة، فإذا بلغت قيمته مائتي درهم وجبت فيه الزكاة، وإن كان أقل من عشرين مثقالا، وبه قال الزهري)
(.)
(
واستدل: بأنه لم يثبت عن النبي ز تقدير في نصابه، فيكون تقويمه بالفضة؛ لأنه ثابت بالنص الصحيح عنه)
(.

ونوقش هذا الاستدلال بأمرين:

الأول: أنه ثبت عن الرسول ز تحديد نصاب الذهب بما تقدم)
( من الأدلة التي يعضد بعضها بعضا.

الثاني: أن إجماع العلماء انعقد بعد ذلك على أن نصاب الذهب عشرون دينارا، ومن ذلك قول النووي)
( رحمه الله: "فنصاب الفضة خمس أواق؛ وهي مائتا درهم بنص الحديث، والإجماع، وأما الذهب فعشرون مثقالا، والمعول فيه على الإجماع قال: وقد حُكي فيه خلاف شاذ")
(.

وقال ابن المنذر)
(: "وأجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا قيمتها مائتا درهم أن الزكاة تجب فيه، وانفرد الحسن البصري فقال ليس فيما دون أربعين دينارا صدقة")
(.

وقال مالك –رحمه الله-: "السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين دينارا عينا كما تجب في مائتي درهم...")
(.

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - هو قول الجمهور وهو أن نصاب الذهب عشرون مثقالاً، لأن ما استدلوا به من أحاديث وإن كان في بعضها مقال إلا أن بعضها يقوي بعضاً، فتكون صالحة للاحتجاج.

كما يقوي ذلك عمل الأئمة من الصحابة، فمن بعدهم، حتى استقر الإجماع على ذلك، وانعقد بعد عصر الحسن البصري - رحمه الله - على خلاف قوله.

ثانيا: في تقدير نصاب الذهب بالموازين المعاصرة:
القول في تقدير نصاب الذهب بالموازين المعاصرة مبني على معرفة زنة المثقال؛ الذي هو وحدة وزن الدينار الإسلامي، وقد سلك العلماء لمعرفة وزن المثقال طريقتين: 

الطريقة الأولى: معادلة الدينار بحبات الشعير وزناً.

وهذه هي الطريقة المشهورة لدى متقدمي العلماء من الفقهاء، واللغويين ومع ذلك لم يتفقوا على تقدير معين، بل حصل بينهم في ذلك نزاع واختلاف، ولعل مرد ذلك إلى اختلاف أوزان حبات الشعير من بلد إلى آخر، وقد ذكر بعض العلماء وصفا لحبات الشعير بأنها معتدلة غير مقشورة، ومقطوع من طرفيها ما دق وطال)
(.
وأشهر الأقوال في هذه المسألة ثلاثة وهي:

القول الأول: أن المثقال ثنتان وسبعون حبة شعير، وهو مذهب الجمهور)
( من المالكية، والشافعية، والحنابلة. وإليك بعض نصوصهم:
قال ابن عرفه)
( عند تقدير المثقال: "قدره اثنتان وسبعون حبة من مطلق الشعير")
(.

وقال الخطيب الشربيني)
(: "والمثقال لم يتغير جاهلية، ولا إسلاما، وهو اثنتان وسبعون حبة؛ وهي شعيرة معتدلة لم تقشر، وقطع من طرفيها ما دق وطال")
(.

وقال ابن مفلح)
( في المبدع: "فالمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم، وهو ثنتان وسبعون حبة شعير متوسطة، وهو لم يتغير في جاهلية ولا إسلام")
(.

القول الثاني: أن زنة المثقال تعادل مائة شعيرة، وهو مذهب الحنفية(7).

جاء في مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر)
(: "فالمثقال مائة شعيرة".

القول الثالث: أن زنة المثقال اثنان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة؛ بالحب من الشعير المطلق، وهو مذهب ابن حزم)
(.

قال في المحلى)
(: "وبحثت أنا غاية البحث عند كل من وثقت بتمييزه، فكل اتفق لي على أن دينار الذهب بمكة وزنه اثنان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة بالحب من الشعير المطلق".

هذه أشهر الأقوال، وقد قيل بغير ذلك؛ إلا أنها تدور في فلك ما قيل ولا تبعد عنه كثيرا.

وقد اختلف المعاصرون في زنة المثقال بالجرامات بعد أن قدره العلماء بحب الشعير على الأقوال التالية:

القول الأول: أن المثقال يعادل 3.5 غرامات، ذهب إلى هذا الشيخ أبو بكر الجزائري)
(، والشيخ عبدالله الطيار)
( حفظهما الله.

فنصاب الذهب:

3.5 × 20 = 70 غراماً.

القول الثاني: أن المثقال يعادل 3.6 غرامات)
( .

فنصاب الذهب:

3.6 × 20 = 72 غراماً.

القول الثالث: أن المثقال يعادل 4.25 غراماً، اختار هذا الرأي الشيخ محمد بن عثيمين)
(، والدكتور يوسف القرضاوي)
(، والدكتور محمد ضياء الريس، والدكتور صبحي الصالح في كتابه النظم الإسلامية)
(.

فنصاب الذهب:

4,25 × 20 = 85 غراما.

الطريقة الثانية: طريقة استقراء أوزان الدنانير الإسلامية الموجودة في المتاحف.

وهذه الطريقة أدق من الطريقة الأولى التي تعتمد على الحبوب التي قد تختلف من بلد لآخر، ومن نوع لآخر، وهي التي قال عنها الدكتور يوسف القرضاوي: "بقي أمامنا طريقة أخرى لمعرفة مقدار الدرهم والدينار الشرعيين، وهي الطريقة الاستقرائية الأثرية، أعني: تتبع أوزان النقود المحفوظة في المتاحف العربية، والغربية، وبخاصة الدينار، أو المثقال، فإنهم قرروا أنه لم يتغير في جاهلية، ولا إسلام، وأنهم حين ضربوا الدراهم جعلوا العشرة منها وزن سبعة مثاقيل، فكأن المثقال هو الأصل الذي نحتكم إليه، فإذا عرفنا وزن المثقال عرفنا به نصاب النقدين معاً: الذهب والفضة.
هذا ما سلكه بعض الباحثين من الأوربيين، وتبعهم البحاثة المصري علي باشا مبارك الذي خصص الجزء العشرين من الخطط التوقيفية للنقود، وقد أثبتوا بواسطة استقراء النقود الإسلامية المحفوظة في دور الآثار بلندن، وباريس، ومدريد، وبرلين أن دينار عبد الملك يزن 4.25 جرامات، وهو وزن الدينار البيزنطي نفسه ... ويكون نصاب الذهب كما سبق 4.25 × 20 = 85 غراماً من الذهب")
(.

ويقول الدكتور ضياء الدين الريس في كتابه الخراج)
(: "عثر علماء الآثار على نقود عديدة من العصور الإسلامية لا تزال محفوظة إلى اليوم في متاحف العالم، وقد تناولها العديد من الباحثين، وبمراجعة جملة الأوزان التي ذكروها عرف بوجه قاطع أن وزن الدينار الذي ضربه عبد الملك هو: 4.25 غرام؛ فهو إذن وزن المثقال المكي كما ذكره علي مبارك في "الميزان في الأقيسة والأوزان"، وكما ذكره "زمباور" في دائرة المعارف الإسلامية، مادة دينار، حيث ذكر أن هذا الوزن هو وزن الدينار البيزنطي "السوليدس"...).

الترجيح:

إن الطريقة الاستقرائية التي سلكها الشيخ القرضاوي، ومن سبقه، لا شك أنها أدق نسبياً من الطريقة الأولى، لأنها تقوم على استقراء واقعي لأوزان الدنانير الإسلامية المسكوكة، وعليه فإن القول الراجح هو القول الثالث القائل بأن المثقال يعادل 4.25غراما فيكون نصاب الذهب 85 جراماً، والله أجل وأعلم.

المطلب الثاني: نصاب الزكاة في الفضة، وتقديره بالموازين المعاصرة
أولاً: مقدار نصاب الفضة:
لم يقع بين العلماء اختلاف في نصاب الفضة كالذي وقع بينهم في نصاب الذهب)
(، وسبب ذلك ورود الأحاديث الصحيحة فيه، وقد ثبت نصابه بنوعين من الأدلة:

النوع الأول: السنة:
ومنه: ما ورد في الصحيحين)
( من حديث أبي سعيد الخدري ر عن النبي ز قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة".

قال النووي رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث: "وأجمع أهل الحديث، والفقه، وأئمة أهل اللغة، على أن الأوقية الشرعية أربعون درهما، وهي أوقية الحجاز")
(.

النوع الثاني: الإجماع وقد حكاه غير واحد من أهل العلم)
(:
قال ابن المنذر رحمه الله: "وأجمعوا على حديث رسول الله ز: (ليس فيما دون خمس أواق صدقة)، وأجمعوا أن في مائتي درهم خمسة دراهم")
(.

وقال ابن قدامة)
( رحمه الله: "وجملة ذلك أن نصاب الفضة مائتا درهم، لاخلاف في ذلك بين علماء الإسلام")
(.

وقال النووي رحمه الله: "فنصاب الفضة خمس أواق؛ وهي مائتا درهم بالنص والإجماع")
(.

ثانيا: في تقدير نصاب الفضة بالموازين المعاصرة
تقدم(6) أن الراجح في وزن المثقال أنه يعادل 4.25 غراما، وسوف يكون تحديد وزن الدرهم على غرار ما ترجح بعد بيان أمرين:

أولاً: اتفق الفقهاء على أن وزن الدرهم سبعة أعشار الدينار)
(.، وإن اختلفوا في وزن المثقال بحبات الشعير، أو بالقراريط، إلا أن نسبة الدرهم إلى الدينار المتقدمة محل اتفاق:

يقول ابن الرفعة)
(: "اتفق جميع النقلة؛ على أن سبعة مثاقيل تعدل وزن عشرة دراهم من دراهم الإسلام التي استقر عليها الحال حين اتفق على ضربها")
(.

وقال ابن حجر رحمه الله: "وأما الدرهم فأجمعوا على أن كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم")
(.

وقال ابن مفلح في المبدع)
(: "فالمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم؛ وهو ثنتان وسبعون حبة شعير متوسطة، وهو لم يتغير في جاهلية ولا إسلام")
(.

وقال المرداوي)
( في الإنصاف)
(: "المثقال وزن درهم وثلاثة أسباع درهم، ولم يتغير في جاهلية ولا إسلام، والاعتبار بالدرهم الإسلامي الذي وزنه ستة دوانق)
(، والعشرة سبعة مثاقيل، وكانت الدراهم في صدر الإسلام صنفين سوداء زنة الدرهم منها ثمانية دوانق، وطبرية زنة الدرهم منها أربعة دوانق، فجمعهما بنو أمية وجعلوا الدرهم ستة دوانق، والحكمة في ذلك أن الدراهم لم يكن منها شيء من ضرب الإسلام فرأى بنو أمية صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه فجمعوا أكبرها وأصغرها وضربوا على وزنهما")
(.

وقال ابن خلدون في مقدمته)
(: "اعلم أن الإجماع منعقد منذ صدر الإسلام وعهد الصحابة والتابعين أن الدرهم الشرعي هو الذي تزن العشرة منه سبعة مثاقيل من الذهب، والأوقية منه أربعين درهما، وهو على هذا سبعة أعشار الدينار، ووزن المثقال من الذهب اثنتان وسبعون حبة من الشعير، فالدرهم الذي هو سبعة أعشاره خمسون حبة وخمسا حبة، وهذه المقادير كلها ثابتة بالإجماع".

ثانيا: إن النسبة المجمع عليها بين الدرهم والدينار تجعلنا نكتفي لزاما بما تقدم من نتيجة في تقدير وزن الدينار الشرعي؛ لأن ارتباط الدرهم بالدينار وزنا محسوم إجماعا، وهذا يغلق باب التقدير فيما يتعلق بوزن الدرهم الشرعي، فالتوصل إلى نتيجة ما في وزن المثقال تكون ملزمة في وزن الدرهم)
(.

ولذا نجد أنه حتى في اختلاف الفقهاء – رحمهم الله – في تقدير وزن المثقال بحبات الشعير لم تختل هذه النسبة عندهم مراعاة لهذا الأصل، فإذا تأملنا الخلاف بين الأحناف والجمهور في هذا الموضع، نجد أن كلاًّ من الفريقين تباينت آراؤهم في تحديد زنة المثقال، ولكن كل قول في نفسه راعى هذه النسبة بين المثقال والدرهم، فالأحناف جعلوا المثقال 100 شعيرة، فلزم أن يكون الدرهم 70 شعيرة، والجمهور لما قدروه بـ 72 شعيرة لزمهم أن يكون الدرهم خمسين شعيرة وخمسي شعيرة، وهذه النسبة تفرض التوازن النسبي في التقدير بين المثقال والدرهم في أي عصر كان وبأي وسيلة كانت، مراعاة لأصل الإجماع المتقدم حكايته، على ضوء هذا سنخلص بالطريقة التالية إلى وزن الدرهم:

4.25 ÷ 100 × 70 = 2.975.

إذن وزن الدرهم الشرعي هو: 2.975.

وفيما يلي سأعرض وزن الدرهم عند كل قول من الأقوال السابقة ووزن نصاب الفضة بناءً عليه في الجدول التالي:

	القول الأول
	الدرهم 2.45
	النصاب 490 غراما

	القول الثاني
	الدرهم 2.52
	النصاب 504 غرام

	القول الثالث
	الدرهم 2.975
	النصاب 595 غراما


الترجيح:

والراجح من هذه الأقوال هو القول الثالث، لما تقدم من أنه علم عن طريق استقراء أوزان النقود الموجودة منذ العهد الأموي، وهي طريقة مبنية على منهج علمي واقعي)
(.
المطلب الثالث: نصاب الزكاة في الأوراق النقدية والمالية)
(.

أولا: الأوراق النقدية:

- الخلاف فيما يقدر به نصاب الأوراق النقدية:

اختلف العلماء في تحديد نصاب الأوراق النقدية إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن نصاب الأوراق النقدية يحدد بنصاب الإبل، أو الغنم، أو نصفه، قال بهذا القول الدكتور الفنجري)
(، والدكتور شوقي إسماعيل شحاتة)
(، والدكتور يوسف القرضاوي)
(.

ولعل هذا الرأي كان مبنيا على مبدأين هما:

المبدأ الأول: مبدأ تساوي الأنصبة.

وهذا المبدأ منقوض بأمرين:

الأمر الأول: هو أن تقدير أنصبة الزكاة أمر توقيفي لا مجال فيها لزيادة أو نقص؛ فهي مقدرة من الشارع بدقة حكيمة، ولا يشترط تساويها في القيمة، ولو كانت القيمة معتبرة في تحديدها لأمكن للشارع الحكيم ضم ممتلكات الرجل من أنواع الأموال لتشكل نصابا، ولم يقل أحد ممن يقتدى به أن من يملك أربعة جمال، وعشرين بقرة، وثلاثين شاة يجب أن يضمها إلى بعض بالقيمة ويخرج زكاتها، ولم يعتبروا القيمة إلا في نصاب العروض التجارية التي تقدر بالنقدين، ولو كان تساوي قيمة الأنصبة مقصودا شرعا لردت الأنصبة جميعا إلى الذهب والفضة، لتقدير قيمتها وفق هذا النصاب.
الأمر الثاني: لو افترض جدلا، تساوي الأنصبة جميعا في عصر من العصور، فلا ينبغي تعميم ذلك وسحبه على أنه حكم شرعي، بل هو اتفاق بقدر الله جل وعلا، ولا أثر له في الحكم بعد تحديد النصاب عينا وعددا)
(.
القول الثاني: أن نصاب الأوراق النقدية يحدد بالأقل من نصابي الذهب، والفضة، وهو الذي صدرت به فتوى هيئة كبار العلماء)
(، وقرار المجمع الفقهي)
(.

واستدلوا على ذلك بدليلين:

الأول: أن نصاب الفضة مجمع عليه, وثابت بالسنة المشهورة الصحيحة.

الثاني: أن التقدير به أنفع للفقراء, إذ باعتباره تجب الزكاة على أكبر عدد من المسلمين.

القول الثالث: أن نصاب الأوراق النقدية يحدد بالذهب وقال به جمع من العلماء منهم أبو زهرة، وعبدالوهاب خلاف، والقرضاوي، وغيرهم)
(.

واستدلوا بأن الفضة تغيرت قيمتها بعد عصر النبي ز ومن بعده، وذلك لاختلاف قيمتها باختلاف العصور كسائر الأشياء , أما الذهب فاستمرت قيمته ثابتة إلى حد بعيد, ولم تختلف قيمة النقود الذهبية باختلاف الأزمنة, لأنها وحدة التقدير في كل العصور)
(.

الترجيح:

ولعل الراجح هو القول الثاني، لأن الزكاة إنما شرعت لحظ المساكين، وفي اعتبار أقل النصابين مراعاة لحقهم في هذا المال، وتحقيق لمقاصد الشارع في تحقيق التكافل بين المسلمين بمواساة ذوي الأموال للمحتاجين. 

ثانياً: نصاب الأوراق المالية:
أ) السندات:

الحكم الشرعي في السندات هو التحريم، وعلة تحريمها هو اشتمالها على الفوائد الربوية المحرمة، ولأن تداولها بالبيع والشراء من قبيل بيع الدين لغير من هو عليه، وهو غير جائز، ويعتبر نصابها كنصاب الأوراق النقدية سواءً بسواء، بنفسها أو بغيرها مما يعتبر ضمها إليه.

ب) الأسهم:

إن نصاب الأسهم الذي يجب فيه الزكاة، هو زكاة النقدين وإن اختلفت نية المالك، لكن إن قصد بها الاستثمار، فالزكاة على الربح إن حال عليه الحول، وإن قصد الاتجار بها، فحكمها حكم العروض من حيث التقويم بسعر السوق، ومن حيث النصاب فتقوم بأدنى النصابين.

المطلب الرابع: القاعدة الحسابية لإخراج زكاة النقدين وما يقوم مقامهما

 تمهيد:

 لعل من المهم جداً قبل الخوض في بيان قواعد حساب زكاة النقدين وما في حكمهما ، أن أوضح أمرين مهمين:

الأول:كيفية تقدير النصاب الزكوي في الحلي المخلوط بغيره من المعادن فأقول:

    تختلف عيارات الذهب الموجودة تبعاً لاختلاف نسب الذهب النقي الموجود فيها ، وقد جرت العادة أن يتراوح عيار الذهب المستخدم في صناعة الحلي والمصوغات المشغولات بين 10 و 22 قيراطاً ، بيد أن الذهب عيار 18 بات من أكثر عيارات الذهب انتشاراً في صناعة الحلي والمصوغات والمشغولات (1).
والركيزة الأهم في تقدير النصاب الزكوي في الحلي هي معرفة نسبة نقاء الذهب فيه وذلك لتعلق حق الزكاة بالذهب خالصا عن ما يشوبه كما نص عليه الفقهاء ، قال ابن قدامة:" ومن ملك ذهباً أو فضة مغشوشاً ، أو مختلطا بغيره ، فلا زكاة فيه حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا"(2) .

ولكن التعرف على مقدار وزن الذهب النقي في أي من العيارات التي يصنع بها الذهب ممكن ، وذلك بإحدى طريقين:

الطريق الأول:  وزن الذهب × العيار ÷ 24 = النصاب.

مثال: إذا كان لدى شخص ذهب من عيار 18 يبلغ وزنه 100 جرام ، فهل بلغ نصاب الزكاة ؟ والجواب بالقاعدة السابقة:

100 × 18 = 1800 ÷ 24 = 75 جراما.

إذاً وزن الذهب الخالص لم يبلغ النصاب هنا على القول المرجح سابقا.

مثال آخر: إذا كان لدى شخص ذهب من عيار 21 يبلغ 100 جرام ، فالعمل كالتالي:

100 × 21 = 2100 ÷ 24 = 87.5 جرام.

إذاً وزن الذهب الخالص قد بلغ نصابا في هذا العيار.

الطريق الثاني:يتم من خلال هذا الطريق تحديد وزن الحلي الذي يبلغ فيه الذهب النقي نصابا وحسابه كالتالي:

85 × 24 ÷ العيار = وزن النصاب بالجرامات.

أو

85 ÷ العيار × 24 = وزن النصاب بالجرامات.

1. نصاب الزكاة في عيار 24 = 85 جراما.
2. نصاب الزكاة في عيار 22= 92.727273 جرام.
3. نصاب الزكاة في عيار 21= 97.142857 جرام.
4. نصاب الزكاة في عيار 18= 113.33333 جرام.
5. نصاب الزكاة في عيار 14 = 145.71429جرام.
6. نصاب الزكاة في عيار 9= 226.66667جرام.
للتأكد من النصاب:

الوزن × العيار ÷ 24 = النصاب.

وللتأكد من النتيجة ، في الذهب عيار 22 :

92.727273 ÷ 24 = 85 جراماً.

الثاني: كيفية تقدير نصاب الأوراق النقدية:

يقدر نصاب الأوراق النقدية بأحد النقدين الذهب أو الفضة خالصين لا يشوبهما أيّا من المعادن الأخرى ، وذلك من خلال مايلي:

1. تحديد سعر الذهب أو الفضة بالأوقية(الأونصة)(1).
2. تحديد سعر غرام الذهب أو الفضة بالدولار بالقاعدة التالية:
سعر الأوقية ÷ 31.1 = سعر الغرام الواحد بالدولار.

3. نصاب الأوراق النقدية بالدولار بالقاعدة التالية:
سعر الغرام بالدولار الواحد × 85 = النصاب.
4. نصاب الأوراق النقدية بالعملات الأخرى مقومة بالدولار بالقاعدة التالية:
النصاب بالدولار × سعر صرف العملة بالدولار = النصاب.

مثال:التقويم بالذهب:

بلغ سعر أونصة الذهب يوم الأحد 1 / 2 / 1428هـ ، 669.25دولار ، فما نصاب الأوراق النقدية بالدولار ، وما نصابها بالريال السعودي وفق هذه القيمة؟

669.25 ÷ 31.1 = 21.5 دولار.

سعر غرام الذهب بالدولار = 21.5 دولار ، فيكون نصاب الأوراق النقدية مقوما بالذهب بالدولار:

21.5 × 85 = 1802 دولارين.

والنصاب بالريال:

1802 × 3.75 = 6757.5ريال سعودي.

مثال: التقويم بالفضة:

بلغ سعر أوقية الفضة يوم الأحد 1 / 2 / 1428هـ 14 دولارا ، فما نصاب الأوراق النقدية بالفضة بالدولار ، وما نصابها بالريال السعودي؟

14 ÷ 31.1 = 0.4501608 من الدولار ، فيكون نصاب الأوراق النقدية مقوما بالفضة بالدولار:

0.4501608 × 595 = 267.84566 دولار.

والنصاب بالريال:

267.84566 × 3.75 = 1004.4212من الريال(1).
إن القدر الواجب إخراجه في زكاة النقدين وما في حكمهما، هو ربع العشر، وقد دل عليه ما يلي:

1-
حديث أنس بن مالك الطويل في كتاب أبي بكر له لما وجهه عاملا على البحرين وفيه: (وفي الرقة ربع العشر) )
(. 

2-الإجماع الذي حكاه عدد من أهل العلم منهم: 
ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع)
( حيث قال: "وأجمعوا أن في مائتي درهم خمسة دراهم".

ابن قدامة في المغني)
( حيث قال: "لانعلم خلافا بين أهل العلم في أن زكاة الذهب والفضة ربع عشرها".

وطريقة إخراج الزكاة)
(:

1- ينظر المزكي إلى ما لديه من أموال بلغت نصابا، ومن جملتها الديون المرجوة له على غيره.

2- يخصم من مجموع المال الزكوي الديون الواجبة عليه في حول الزكاة، والديون هنا على نوعين:
أ) الديون الحالة على المزكي، فهذه تخصم من مجموع الأموال الموجودة.

ب) الديون المنجمة)
( على سنوات عدة، فهذه يحتسب ما سيحل عليه منها في الحول الزكوي من مجموع النصاب بالطريقة التالية:
القسط × 12 = إجمالي الدين السنوي.

إذا علم هذا فإن القاعدة الحسابية لإخراج القدر الواجب في الذهب والفضة، والأوراق النقدية؛ كالتالي:

هذه القاعدة مفترضة في حساب الوعاء الزكوي خاليا عن الالتزامات:

الطريقة الأولى: النصاب ÷ 40 = الزكاة.
يقول الشيخ ابن عثيمين: "يجب ربع العشر وهو واحد من أربعين، وفائدة معرفتنا بربع العشر، وأنه واحد من أربعين؛ أنه يسهل استخراج الزكاة من النقدين، فإذا أردت أن تستخرجها من النقدين فاقسم ماعندك على أربعين فما خرج فهو الزكاة")
(. 
مثال ذلك: لو كان لدى شخص 180 مثقالا من الذهب، فمعرفة الواجب فيه كما يلي:

180 ÷ 40 = 3.5 مثقال.

ولو كان لديه من الفضة 460 درهما فمعرفة قدر المخرج كالتالي:

460 ÷ 40 = 11.5 الدرهم.

وإذا كان لديه 80000 ريال فالعمل كالتالي:

80000 ÷ 40 = 2000 ريال.

الطريقة الثانية: النصاب ÷ 100 × 2.5 = الزكاة.
وعلى المثال السابق:

80000 ÷ 100 × 2.5 =2000.

ويرد على هذه الطريقة أنها توهم: "أن هناك وقصا فيظن أن كل مائة فيها اثنان ونصف، ومابين المائتين وقص لا شئ فيه")
(.

وأصوب الطريقتين هي الأولى لخلوها عن الوهم الذي ورد على الطريقة الثانية من جهةولاختصارها من جهة أخرى.

المبحث الثاني: زكاة عروض التجارة

المطلب الأول: نصاب زكاة عروض التجارة)
(.

لما لم تكن عروض التجارة أصلا مستقلا بذاته في الزكاة، كالنقدين، والزروع والثمار لم يرد تحديد يوضح النصاب الواجب فيها، والعلة في ذلك تنوع أنواع العروض المتخذة للتجارة، ولا يختلف القائلون بوجوبها في أن تقويمها يكون بالذهب والفضة، وإنما حصل الخلاف بينهم في صفة التقويم على قولين:

القول الأول: أنها تقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق، فإذا قومها بأحدهما فلم تبلغ به نصابا، وبلغت بالآخر نصابا، تعين التقويم بالآخر، وهذا مذهب الحنفية)
(، والحنابلة)
( .
قالوا: لأنه قد وجب تقويمه لحق المساكين شرعاً فاعتبر الأحظ لهم، كما لو اشترى سلعة بعرض فحال عليها الحول ولها نقدان مستعملان، فإنها تقوم بما هو أحظ للمساكين فكذلك ههنا)
(، ولأنه وجد فيه معنيان يقتضيان الإيجاب فيعتبر ما يتعلق به الإيجاب وهو أدنى النصابين)
(.

القول الثاني: أنه يقوّمها بما اشترى به من النقدين، وإن اشتراها بعرض قومها بالنقد الغالب في البلد، وهذا مذهب الشافعية)
(.
قالوا: لأن العرض فرع لما اشتراه به، وإذا أمكن تقويمه بأصله كان أولى بخلاف المتلف، فإنه لا أصل له فوجب تقويمه بنقد البلد الحال)
(.

ويناقش هذا الاستدلال:
بأن في تقويمها بما اشتريت به إبطالا للتقويم بالأنفع، حيث يكون التقويم مقصورا على أحد النقدين.

الترجيح:
لعل القول الراجح هو القول الأول، لقوة أدلتهم، ولأن فيه ملاحظة لحق الفقراء والمساكين، وموافقة لحكمة الشارع الحكيم في الزكاة، حيث بنيت على المواساة، وسد خلة أولي الحاجات، والله أعلم.
المطلب الثاني: القاعدة الحسابية لإخراج زكاة عروض التجارة.

إن الكيفية التي سأتطرق إليها في هذا المبحث لها منحيان:

الأول: يتعلق بكيفية تقويم التاجر ما لديه من عروض تجارية، وهو مهم لتحرير القاعدة الحسابية، فأقول:

1- إن المعتبر فيما يخرجه التاجر من العروض هو النقد على رأي جمهور الفقهاء.

2- تُضم السلع التجارية لدى التاجر إلى ما لديه من نقود حاضرة، وديون له مرجوة التحصيل، قال الحسن البصري: "إذا حضر الشهر الذي وقت الرجل أن يؤدي فيه زكاته؛ أدى عن كل مال له، وكل ما ابتاع من التجارة، وكل دين إلا ما كان ضماراً لايرجوه")
(.
3- يخرج من تقويم التاجر عدد من الأمور مثل: الأصول الثابتة، والمواد، والأثاث، والأشياء المخصصة للاستعمال دون البيع، كالرفوف التي توضع عليها البضائع، والخزائن ونحوها، والآلات التي اشتريت لمصلحة العمل ونحو ذلك)
(.

الثاني: القاعدة الحسابية في هذا الباب
قال ميمون بن مهران)
(- مبينا كيف يحسب التاجر زكاته-: "إذا حلت عليك الزكاة: فانظر ما كان عندك من نقد، أو عرض فقومه قيمة النقد، وما كان من دين في ملأة، فاحسبه، ثم اطرح منه ما كان عليك من الدين، ثم زك ما بقي"(4).

فتكون القاعدة الحسابية على ضوء ما تقدم كالتالي:

المال الزكوي)
( – الديون المطلوبة)
( = صافي المال الزكوي ÷ 40 = الزكاة.

نموذج عملي لكيفية تزكية الأموال:

من ملك نصابا من النقود، ثم ملك تباعا نقودا أخرى في أوقات مختلفة، وكانت غير متولدة من الأولى ولا ناشئة عنها، بل كانت مستقلة، كالذي يوفره الموظف شهريا من مرتبه، وكإرث، أو هبة، أو أجور عقار مثلا، فإن كان حريصا على الاستقصاء في حقه، حريصا على ألا يدفع من الصدقة لمستحقيها إلا ما وجب لهم في ماله من الزكاة، فعليه أن يجعل لنفسه جدول حساب لكسبه يخص فيه كل مبلغ من أمثال هذه المبالغ بحول يبدأ من يوم ملكه، ويخرج زكاة كل مبلغ لحاله كلما مضى عليه حول من تاريخ امتلاكه إياه.
وإن أراد الراحة، وسلك طريق السماحة، وطابت نفسه أن يؤثر جانب الفقراء، وغيرهم من مصارف الزكاة على جانب نفسه، زكى جميع ما يملكه من النقود حينما يحول الحول على أول نصاب ملكه منها، وهذا أعظم لأجره، وأرفع لدرجته، وأوفر لراحته، وأرعى لحقوق الفقراء والمساكين، وسائر مصارف الزكاة، وما زاد فيما أخرجه عما وجب عليه من الزكاة يقصد به التوسعة، والإحسان شكرا لله على نعمه وكثرة عطائه، وأملا فيه سبحانه أن يزيده من فضله . ( ((((( (((((((((( (((((((((((( ( (   .)
( )
(
وإليك البيان للطريقتين على سبيل البسط)
(:


الطريقة الأولى: تزكية كل المال في وقت واحد 
· يحدد موعد ثابت في شهر هجري للزكاة؛ مثلا: الواحد من محرم. 
· تُحسب جميع الأموال النقدية الموجودة، ويستوي في ذلك ما قبض قبل مضي الحول، وما قبض بعده ولو بيوم- يدخل في ذلك أي مبلغ من الراتب حتى لو جاء قبل يوم واحد، وأي مال من دين قد سُدِّد، أو إرث قد اسْتُلم، أو هدية، أو ثمن سلعة بيعت، أو ثمناً لإجارة عقارات، أو عائدا من محلات تجارية، أو غير ذلك مما يحوزه المالك - وبالنسبة للراتب، فلا تُحسب الرواتب القادمة عن السنة، بل يُكتفى بما تم صرفه فعلا في الشهر نفسه. 
· كل دين مرجو التحصيل في الحول الزكوي، يضم إلى زكاة الحول. 
· تحسب القيمة السوقية للوحدات المملوكة في الصناديق الإسلامية للبضائع حسب السعر المعلن للوحدة في ذلك اليوم. 
· تحسب القيمة السوقية لأسهم المضاربة، فإن كانت في محفظة، فتُحسب القيمة السوقية لها في ذلك اليوم. 
· تحسب القيمة السوقية للوحدات التي في الصناديق الاستثمارية للأسهم في ذلك اليوم. 
·  تحسب قيمة المساهمات العقارية السوقية، التي يظهر عليها السلامة، وهي عند ثقة، وسيرجع المبلغ في وقته المحدد، وتعرف القيمة السوقية بسؤال المُساهم عنده، وإن كانت المساهمة متعثرة فلا تزكى حتى تقبض عن سنة واحدة فقط. 
· كل ما عرضه الإنسان للبيع؛ كالأراضي، والدور، ونحوها، ولما يبع يقوم بسعر السوق.
· تقوم العروض التجارية، بسعر السوق. 
· يجمع كل ما سبق. 
· يخصم الدين الذي سيحل في السنة القادمة للآخرين، مثل: قسط إجارة المسكن، أوقسط سيارة ونحوهما. 
· يقسم المجموع على 40، أو يزكى بنسبة 2.5%. 
الطريقة الثانية: جعل حول لكل مال
· يجعل جدول لكل مال كالتالي:
	الرقم
	المال الزكوي
	تاريخ الدخول
	تمام الحول

	 1
	أرض عرضت للبيع
	1 / 6 /1427هـ
	1 / 6 /1428هـ

	 2
	راتب "7000"
	25/ 6 / 1427هـ
	25/6/1428هـ

	 3
	أرباح أسهم"4000"
	13 / 7 / 1427هـ
	13 / 7 / 1428هـ

	 4
	راتب "7000"
	25/ 7 / 1427هـ
	25/7/1428هـ

	 5
	إرث 40000
	27/7/1427هـ
	27/7/1428هـ


والذي أختاره من الطريقتين الطريقة الأولى ،  لأن تحديد وقت للحول الزكوي أيسر من حيث التطبيق العملي على المزكي لا سيما مع اختلاف الأموال الزكوية ، ووجود الديون التي ستخصم من جملة الوعاء الزكوي، كما أنها أحظ للفقراء.

المبحث الثالث: زكاة الحبوب والثمار
المطلب الأول: نصاب زكاة الحبوب والثمار

اختلف العلماء في نصاب الحبوب والثمار على قولين:

القول الأول: أن النصاب الذي تجب به الزكاة قدره خمسة أوسق بعد التجفيف والتصفية، وهذا مذهب الجمهور من المالكية)
(، والشافعية)
(، والحنابلة)
(.

واستدلوا بالأدلة التالية:

1- حديث أبي سعيد الخدري ر: أن رسول الله ز قال: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة))
(.
وجه الاستدلال منه: أن هذا الحديث خاص يجب تقديمه، وتخصيص عموم الأدلة العامة به)
(.

ونوقش الحديث بما يأتي:

1- بأنه خبر آحاد فلا يُقبل في معارضة نص الكتاب، والخبر المشهور)
(.

2- بأن الحديث محمول على زكاة التجارة، فلا يجب في الحبوب ونحوها زكاة حتى تبلغ قيمتها مائتي درهم، لأنهم كانوا يتبايعون بالأوسق وقيمة الوسق أربعون درهما)
(.

وأجاب الجمهور:

بأن حديث أبي سعيد لا يعارض حديث (فيما سقت السماء العشر) بل كلاهما محكم، وغاية القول فيهما أن حديث (فيما سقت السماء العشر) أريد به التمييز فيما يجب فيه العشر، وما يجب فيه نصفه، فذكر النوعين مفرقا بينهما في مقدار الواجب، وأما مقدار النصاب فسكت عنه في هذا الحديث وبينه في الحديث الآخر.

ثم إن حديث جابر المذكور عام، وحديث أبي سعيد خاص، والخاص مقدم على العام كما تقدم)
(  )
(.

وأما القول بأن الحديث محمول على زكاة التجارة، فهو احتمال بعيد لا دليل عليه.

القول الثاني: أن الزكاة تجب في القليل والكثير من الحبوب والثمار، وهو مذهب الحنفية)
(.

واستدل الحنفية بما يلي:

1-  قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((((((( ( ( )
(.

2- وقوله تعالى: ( (((((((((( ((((((( (((((( (((((((((( (  )
(.
وجه الاستدلال منهما: حيث دلت الآيتان على أن في الخارج من الأرض حقا، ولم تبينه فاشتمل على القليل والكثير)
(.

3- حديث جابر بن عبدالله ر: أنه سمع النبي ز قال: (فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشر) )
(.

ووجه الاستدلال: أن هذا الحديث عام مشهور، والعام المتفق على قبوله، والعمل به يترجح على الخاص المختلف في قبوله والعمل به)
(.)
(
ويجاب عن هذا الاستدلال:

بأن العام والخاص ظنيان كلاهما، والخاص هنا أرجح دلالة، وإسنادا فيقدم على العام تقدم، أو تأخر، أو قارن على ما هو الحق من أنه يبنى العام على الخاص مطلقا)
(.

الترجيح:

الراجح هو قول الجمهور، لأن في قولهم إعمالاً لجميع الأدلة، ولأن العام والخاص لا يقع التعارض بينهما على الصحيح، بل يعمل بالعام فيما عدا محل التخصيص.

المطلب الثاني: أحوال زكاة الحبوب والثمار بالنسبة إلى مؤونة السقي

يختلف مقدار زكاة الحبوب والثمار بالنسبة إلى مؤونة السقي وكلفته من عدمها، وله باعتبار ذلك خمس حالات:

الحال الأولى: أن يكون السقي كله بلا كلفة مستمرة؛ كما لو سقي بمياه الأمطار والأنهار والعيون، أو كان قريبا من الماء بحيث يشرب بعروقه، فالواجب فيه العشر.

الحال الثانية: أن يكون السقي جميعه بكلفة؛ كما لو سقي بالسواني، والدواليب، والمضخات الحديثة، فالواجب فيه نصف العشر.

قال ابن قدامة بعد ذكر هاتين الحالتين: "لا نعلم في هذا خلافاً")
(.

الحال الثالثة: أن يكون السقي نصف السنة بكلفة، ونصفها بغير كلفة، ففيه ثلاثة أرباع العشر)
(. 

قال ابن قدامة: "ولا نعلم فيه مخالفاًً")
(.

الحال الرابعة: أن يكون السقي بكلفة وبلا كلفة، وأحدهما أكثر من الآخر، فاختلف فيه على قولين:
القول الأول: أنه يعتبر الغالب ويسقط حكم الآخر، فإن كان الغالب السقي بلا مؤونة فيجب العشر، وإن كان الغالب السقي بمؤونة فيجب نصف العشر وهو مذهب أبي حنيفة)
(، ، وأحد قولي مالكٍ)
(، والشافعيِّ)
( ، وقول أحمد في المنصوص عنه)
( .
واستدلوا:

بأنه اجتمع الأمران ولأحدهما قوة بالغلبة، فكان الحكم له كالماء إذا خالطه مائع)
(.
القول الثاني: أنه يقسط الواجب على السقي فلو كان ثلثا السقي بماء السماء والثلث بالنضح وجب خمسة أسداس العشر، وهو القول عند مالكٍ)
(، والشافعيِّ)
( وهو الصحيح عند أصحابه)
(.

واستدلوا:

بأنهما لو كانا نصفين أخذا بالحصة فكذلك إذا كان أحدهما أكثر من الآخر، وهو القياس على الحال الثالثة)
(.

ونوقش هذا القول:

بأن التقسيط الواجب على حسب السقي، والأخذ بالحصة يستلزم معرفة مقدار السقي وعدد مراته ومعرفة ذلك يشق، ويتعذر ضبطه)
(.

الترجيح:
والراجح والله أعلم هو القول الأول، وهو اعتبار الأغلب لما تقدم من المناقشة.

الحال الخامسة: أن يكون السقي بكلفة وبلا كلفة وجهل المقدار من كل واحد منهما، فاختلف فيه على قولين:

القول الأول: أن الواجب فيه العشر، وهو مذهب الإمام أحمد نص عليه)
(، ودليل ذلك:

أن الأصل وجوب العشر وإنما يسقطه وجود الكلفة فلما لم يتحقق المسقط يبقى الأصل احتياطا.

ولأن الأصل عدم الكلفة في الأكثر فلا يثبت وجودها مع الشك فيها)
(.

القول الثاني: أنه ثلاثة أرباع العشر، وهو مذهب الشافعية)
(، ودليل ذلك:

أنه ليس أحدهما أولى من الآخر فوجوب التسوية بينهما كالدار في يد اثنين)
(.

الترجيح:

ولعل الأقرب هو القول لأن الشك لايزول إلا باليقين، والاحتياط إخراج العشر لأنه هو الأصل.

المطلب الثالث: تقدير نصاب زكاة الحبوب والثمار بالمقادير المعاصرة

يعتبر الصاع وحدة قياس للحجم، ودخول الوزن فيه إنما هو وسيلة ضبطٍ وتقريب لحجمه ليس إلا؛ يقول ابن قدامة رحمه الله: "والنصاب معتبر بالكيل فإن الأوساق مكيلة، وإنما نقلت إلى الوزن لتضبط وتحفظ وتنقل")
(.

وقد سلك العلماء قديماً وحديثاً لتقدير الصاع طريقتين:

الطريقة الأولى: تقديره عن طريق قياس الحجم؛ وله صورتان:

أ) طريقة المتقدمين: قدروه بأربع حفنات بكفي رجل معتدل الكفّين)
(.

ب) طريقة المتأخرين: عن طريق وحدة قياس الحجم المعاصرة "المليلتر")
(.
لكن رأى السابقون أن التقدير بالحفنات قد يختلف فيه الناس، فقدروه بطريقــة أخرى هي:

الطريقة الثانية: تقديره عن طريق قياس الوزن؛ وله صورتان أيضاً:

أ) طريقة المتقدمين: قدروه بالمثاقيل، وسوف يأتي بسط الكلام عليها)
(.

ب) طريقة المتأخرين: قدروه بطريق وحدة الوزن المعاصرة "الجرام".

والذي اتفق عليه الكل في الطريقة الأخيرة؛ أن ما ذكروه من أوزان لا تعد تحويلاً من قياس الحجم إلى قياس الوزن؛ بحيث يكون الوزن مطرداً لكل ما يكال بالصاع - لأن المكيلات تختلف في الوزن؛ فمنها الثقيل؛ كالحنطة، والعدس، ومنها الخفيف؛ كالشعير، والذرة، ومنها المتوسط)
(- وإنما أرادوا بذلك أن حجم الصاع ما يملؤه ذلك الوزن.

ومع كثرة المحاولات وتتابعها قديماً وحديثاً، إلا أن الخلاف لمَّا يزل قائماً على سوقه، وسبب ذلك راجع إلى ما يلي:

1- الخلاف بين الحنفية والجمهور في مقدار الصاع بالرطل؛ حيث ذهب الأحناف إلى أنه يبلغ ثمانية أرطال)
(، وذهب الجمهور، وأبو يوسف)
( إلى أنه يبلغ خمسة أرطال وثلث الرطل)
(.

2- الخلاف في تحديد الرطل بالدراهم؛ حيث ذهب الأحنافُ، وبعض المالكيةِ، والشافعيةِ، والحنابلةِ أنه يعادل مائة وثلاثون درهماً، وذهب الشافعية، وهو الصحيح عند الحنابلة أنه يعادل مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع الدرهم)
(، واختار آخرون أنه يعادل مائة وثمانية وعشرون درهماً.
3- الخلاف في وزن الدرهم؛ حيث ذهب الأحناف أنه يساوي ثنتين وسبعين حبة شعيرة، وذهب الجمهور أنه يساوي خمسين وخمسي شعيرة؛ وقد تقدم فيما مضى.
4- الخلاف بين المعاصرين في تحديد الأوزان السابقة.
وسوف يتركز الحديث على كيفية معرفة مقدار الصاع، بالجرامات بناءً على ما تقدم، وذلك بذكر القواعد التي يجب أن تتبع لمعرفة حجم الصاع بقياس الوزن "الجرامات"، ثم التطبيق عليها من خلال القول الذي سيتم ترجيحه:

القاعدة الأولى: تحويل الدراهم إلى مثاقيل:

الدراهم ÷ 100 × 70 = عدد المثاقيل.

القاعدة الثانية: إخراج وزن الصاع بالمثاقيل:

عدد المثاقيل × أرطال الصاع = عدد مثاقيل الصاع.

القاعدة الثالثة: إخراج وزن الصاع بالجرامات:

مثاقيل الصاع × وزن المثقال بالجرامات = وزن الصاع بالجرامات.

والراجح مما تقدم هو القول بأن الصاع يساوي خمسة أرطال وثلث الرطل، وأن الرطل يعادل مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع الدرهم، وأن المثقال يبلغ 4.25 جراماً، وبالتطبيق على القواعد السابقة نتعرف على وزن الصاع:

القاعدة الأولى: تحويل الدراهم إلى مثاقيل:

128.5714286 ÷ 100 = 1.2857143 × 70 = 90 مثقالاً)
(.

القاعدة الثانية: إخراج وزن الصاع بالمثاقيل:

90 × 5.3333333 = 480 مثقالا.

القاعدة الثالثة: إخراج وزن الصاع بالجرامات:

480 × 4.25 = 2040 غراماً.

فالراجح أن الصاع يساوي ألفين وأربعين جراماً.

وهذه النتيجة هي عين النتيجة التي توصل إليها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله – عندما قرر أن حجم الصاع هو ما احتوى هذا الوزن، ولقد سلك بعض الباحثين هذه الطريقة ولكنه لم يتوصل إلى نفس النتيجة، ولعله أوتي من قبل الحساب فإن تحويل الكسور إلى أرقام عشرية يحتم إعطاء هذه النتيجة، ولابد من عدم اختصار الأعداد؛ من أجل هذا أثبت الأرقام من غير اختصار لها؛ لأن الاختصار علة لازمة للخلل هنا. والله المستعان.

بقي أن نعرف نصاب الحبوب والثمار، ولمعرفة ذلك لدينا خطوتان:

الخطوة الأولى: بيان مقدار نصاب الحبوب والثمار:

إن نصاب الحبوب الثمار يبلغ خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا)
(، فالخمسة أوسق تعادل ثلاثمائة صاع، وهذا بالإجماع، وقد حكى الإجماع جماعة منهم ابن خزيمة)
( في صحيحه، حيث قال:"ولا خلاف بين العلماء أن الوسق ستون صاعا")
(.)
(
الخطوة الثانية: القاعدة الحسابية لمعرفة نصاب الحبوب والثمار:

300 × وزن الصاع = نصاب الحبوب والثمار.

300 × 2040 = 612000 جراماً.

فيكون نصاب الحبوب والثمار 612 كيلو جرام.

المطلب الرابع: القاعدة الحسابية لإخراج زكاة الحبوب والثمار.

مقدار الواجب في زكاة الزرع:
يختلف مقدار الواجب في زكاة الزرع بحسب الجهد المبذول في الري على النحو التالي: 
1- في حالة خلو الزراعة عن المؤونة، فالواجب العشر (10%).
والقاعدة هنا:
* النصاب ÷ 10 = مقدار الزكاة.

أو:

* النصاب ÷ 100 × 10 = مقدار الزكاة.

2- إن سقي بآلة ففيه نصف العشر ( 5%). 
والقاعدة:

* النصاب ÷ 20 = مقدار الواجب.

أو:

* النصاب ÷ 100 × 5 = الزكاة.

قال الشافعي في الأم)
( في كيفية حساب العشر ونصفه:"وأخذ العشر أن يكال لرب المال تسعة، ويأخذ المصَّدِّق العاشر، وهكذا أخذ نصف العشر يكال لرب المال تسعة عشر، ويأخذ المصدق تمام العشرين"

3- إن سقي بهما مناصفة ففيه ثلاثة أرباع العشر (7.5 % ).
والقاعدة:

النصاب ÷ 100 × 7.5 = الزكاة.
4- 
أن يسقى بمؤونة وبلا مؤونة، وتكون الكثرة لأحدهما فيعتبر الأكثر وتجب الزكاة بمقتضاه، فإما أن يكون العشر فيلحق بالحالة الأولى، وإما أن يكون نصفه فيلحق بالثانية. 
5- 
إن جهل المقدار وجب العشر لأنه المتيقن.
أمثلة تطبيقية على القواعد السابقة:

مُزارع بلغت زنة محصوله من القمح 2000 كيلوغرام، ولنفرض فيه جميع الحالات السابقة:

الأولى: العشر
2000 ÷ 10 = 200 كيلو.

2000 ÷ 100 × 10 = 200 كيلوجرام.

الثانية: نصف العشر
2000 ÷ 20 = 100 كيلو جرام.

2000 ÷ 100 × 20 = 100 كيلو جرام.

الثالثة: ثلاثة أرباع العشر
2000 ÷ 100 × 7.5 = 150 كيلو جرام.

المبحث الرابع: زكاة الركاز)
( 

المطلب الأول: نصاب زكاة الركاز
اختلف العلماء في الركاز هل يعتبر له نصاب أم لا؟ على قولين:

القول الأول: أن الخمس لا يعتبر له نصاب بل يجب فيه الخمس في قليله وكثيره، وهو مذهب الجمهور من الحنفية)
(، والمالكية)
(، والشافعي في القديم)
(، وهو قول الحنابلة)
(، واستدلوا بما يلي:

1- حديث أبي هريرة ر أن رسول الله ز قال:( العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس))
(.
وجه الاستدلال: حيث جاء إيجاب الخمس في الركاز عاما من غير تقدير للنصاب.
2- قياسه على الغنيمة بجامع أنه مال يجب فيه الخمس، قال ابن قدامه:"ولأنه مال مخموس، فلا يعتبر له نصاب كالغنيمة")
(.
3- ولأنه مال كافر مظهور عليه في الإسلام فأشبه الغنيمة)
(.
القول الثاني: أنه يشترط النصاب في الركاز، وهو مذهب الشافعي في الجديد)
(، واستدل بما يلي:

أنه حق مال يجب فيما استخرج من الأرض كالمعدن والزرع)
(.

ونوقش:

بعدم صحة القياس، لوجود الفارق بين المقيس، وهو الركاز والمقيس عليه، وهو المعدن والزرع؛ لأن المعدن والزرع يحتاجان إلى عمل ونفقة فاعتبر فيهما النصاب تخفيفا بخلاف الركاز، فالغالب فيه عدم الحاجة إلى كثير من العمل والنفقة)
(.

الترجيح:

الراجح هو عدم اشتراط النصاب لخفة الكلفة والمؤونة فيه، ولأن السنة قد جاءت ببيان النصاب في كل مال زكوي، فلما لم يرد في الركاز بيان، بقي النص على إطلاقه فوجب في قليله وكثيره.

المطلب الثاني: القاعدة الحسابية لإخراج زكاة الركاز
أولا: يجب في الركاز وهو ما كان من دفن الجاهلية الخمس، وهو قول الجماهير من أهل العلم، لحديث أبي هريرة ر أن رسول الله ز قال:( العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس) )
(.
قال ابن قدامة عن هذا الحديث:"وهو أيضا مجمع عليه")
(.

ثانيا: القاعدة الحسابية لإخراج الخمس:
الركاز ÷ 5 = القدر الواجب إخراجه.

أو:

الركاز ÷ 100 × 20 = القدر الواجب إخراجه.

ولنفرض أن شخصا وجد ركازا تبلغ قيمته 120000 ألف ريال، فالواجب إخراجه الخمس وهو على القاعدتين السابقتين كما يلي:

120000 ÷ 5 = 24000 ألفا.

120000 ÷ 100 = 1200 × 20 = 24000 ألفا.

الفصل الثالث
 المسائل الفقهية الحسابية المتعلقة بكتاب البيوع؛

وتحتها مبحثان 
 المبحث الأول: تعريف الأرش لغة واصطلاحا.

 المبحث الثاني: القاعدة الحسابية لإخراج الأرش.

المبحث الأول: تعريف الأرش لغة واصطلاحا
أ) تعريف الأرش لغة.

يأتي الأرش في اللغة على عدة معان:

يرد بمعنى التحريش قال ابن فارس:"الهمزة، والراء، والشين؛ يمكن أن يكون أصلا، وقد جعلها بعض أهل العلم فرعا، وزعم أن الأصل الهرش لأن الهمزة عوض من الهاء، يقولون: إياك وهياك، وأرقت وهرقت. وأيا كان فالكلام من باب التحريش؛ يقال: أرَشت الحرب النار إذا أوقدتها قال: 
وما كنت ممن أرش الحرب بينهم

ولكن مسعودا جناها وجندبا")
(.

ويرد بمعنى الإفساد جاء في اللسان:"وأرشت بين القوم تأريشا أفسدت".)
(
ويرد بمعنى الإغراء فيقال:"أرشت بين الرجلين إذا أغريت أحدهما بالآخر، وأوقعت بينهما الشر".)
(
ويطلق الأرش على الخدش وقد عدّه الأزهري)
( أصلا حيث قال:"وأصل الأرش الخدْش".)
(
ويرد بمعنى الاختلاف والخصومة يقال:"بينهما أرش؛ أي اختلاف وخصومة")
(.
وقد يراد به ما ليس له تقدير في الدية من الجراحات قال ابن منظور: "والأرش من الجراحات ما ليس له قدر معلوم")
(.

وسمى بعضهم دية الجراحات أرشاً.)
(
ويأتي بمعنى ما يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع)
(، وهذا الأخير أقرب التعبيرات اللغوية إلى ما اصطلح عليه الفقهاء.

وسمي أرشا لأنه من أسباب النزاع يقال: أرشت بين القوم إذا أوقعت بينهم)
(.

ب) تعريف الأرش اصطلاحا:

ذكر الفقهاء -عليهم رحمة الله- تعريفات للأرش وكلها متقاربة المعنى ولذا سأقتصر على ذكر أوضح هذه التعريفات والله المستعان:

جاء في تبيين الحقائق)
(:"طريق معرفته؛ أن يقوم وبه هذا العيب، ثم يقوم وهو سالم فإذا عرف التفاوت بين القيمتين يرجع عليه بحصته من الثمن".

وعرفه الحنابلة بلفظ مختصر هو معنى الأول فذكروا أنه:"قسط ما بين قيمة الصحيح، والمعيب من الثمن".)
( 

وبيان ماذكرته هنا يتضح في المبحث التالي. 

المبحث الثاني: القاعدة الحسابية لإخراج الأرش
تمهيد:

إن المرجع في تقدير الأرش لأهل الخبرة بذلك المبيع، فلهم القول الفصل في ذلك، ولكل مبيع أهله وأربابه، فإن كان المبيع المعيب مثلا أرضا أو دارا، عرض على أهل الخبرة والمعرفة بالعقارات الممارسين لهذا المجال، وإن كان مجوهرات كالذهب والفضة عرض، على الصواغ الذين لهم دراية بها وبعيوبها، وإن كان كتابا، عرض على العلماء وأصحاب المكتبات فهم أهل الخبرة بعيوبه، وهكذا دواليك، فإن أهل الخبرة يختلفون باختلاف جنس المبيع، ولكل مبيع أهل خبرته، فيعتبر في كل تجارة أهلها، وفي كل صنعة أربابها)
(.

إذا علم هذا، فإن الفقهاء - رحمهم الله - قد بينوا كيفية تقدير الأرش، وطريقة حسابه، وطريق ذلك بأن يقوم المبيع صحيحا بلا عيب ثم يقوم معيبا، فما نقص من القيمة رجع بنسبته من الثمن، وهذا هو معنى قول الفقهاء إنه قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. وأوضح من قولهم هذا قول من قال بأنه نسبة قدر النقص إلى قيمته صحيحا)
(، فيرجع من ثمنه بنسبته وهذا في غاية الوضوح من حيث استفادة الطريقة الحسابية منه، ثم تفصيل ذلك؛ أن نقول إن للأرش حالين:

الأولى: حال تماثل بين الثمن وقيمة الصحة، فيكون الرجوع بمقدار الفرق بين الثمن وقيمة العيب مباشرة.

الثانية: حال اختلاف بين الثمن وقيمة الصحة، فيكون الرجوع من الثمن بقدر نسبة النقص بين قيمة الصحة والعيب.

لأننا لو قلنا: إن المشتري يرجع بما نقص من قيمة المبيع مطلقا؛ لأفضى ذلك إلى اجتماع الثمن والمثمن للمشتري، فيما إذا اشترى شيئا بنصف قيمته ثم وجد به عيبا ينقصه نصف قيمته؛ مثل أن يشتري ثوبا بعشرة فيجد به عيبا فيقوم سليما بعشرين ومعيبا بعشرة فلو قلنا: إنه يرجع بنقص القيمة، فإنه يرجع بعشرة التي هي الثمن فيجتمع للمشتري الثمن والمثمن معا وفي ذلك ضرر واضح على البائع، ولكن يرجع بما يقابل النقص من الثمن، فالمعتبر نسبة قدر النقص حال الصحة إلى العيب، ثم الرجوع من الثمن بنسبته)
(.

وهذا يقودنا إلى القول بأن النظر لمعرفة قدر الأرش ونسبته ينبني على ثلاثة أركان:

الأول: الثمن، وهو عوض المبادلة أو المسمى بين المتعاقدين، وإليه ترد النسبة.

الثاني: قيمة الصحة، وهو العوض المستحق حال الصحة. 

الثالث: قيمة العيب، وهو العوض المستحق مع وجود العيب)
(.

ومرد معرفة هذين إلى الخبراء، ولا سبيل إلى معرفة نسبة الأرش إلا بمعرفتهما.

وعلة عدم اعتبار القيمة مطلقا، هو نفي الضرر عن المتعاقدين، ووجه ذلك: أن الثمن قد يكون بخسا عن القيمة فيجتمع الثمن والمثمن للمشتري فيقع الضرر على البائع، وقد يكون الثمن زائدا عن ما تستحقه السلعة عند أهل الخبرة فيكون الوكس على المشتري فيقع عليه بذلك الضرر، وهنا يتجلى سمو هذه الشريعة وعدالتها، وأنها محكمة من لدن حكيم خبير. 

بعد هذه التوطئة، إليك بيان القاعدة الحسابية لهذا الباب فأقول وبالله التوفيق:

تقدم معنا فيما مضى)
( أن للسلعة حالين من حيث مماثلة الثمن لقيمة الصحة وعدمه، ولكل حال قاعدة على النحو التالي:

الحال الأولى: مماثلة ثمن السلعة لقيمتها صحيحة.

فالقاعدة هنا هي: قسط ما بين السلعة صحيحة ومعيبة مباشرة.
وصورة القاعدة حسابياً كالتالي:

قيمة السلعة صحيحة ( الثمن ) – قيمة السلعة معيبة = أرش الثمن.

مثال: اشترى رجل سلعة معيبة وكان ثمنها 20000 ريال، وقيمتها صحيحة مماثلة للثمن، ثم عرضت على أهل الخبرة فقدروا قيمتها معيبة بـ 15000 ريال.

فيكون إخراج الأرش طبقا للقاعدة السابقة على النحو التالي:

20000-15000=5000.

إذن أرش العيب لهذه السلعة هو خمسة آلاف ريال.

الحال الثانية: مخالفة الثمن لقيمة السلعة صحيحة.

فالعمل هنا يكون بنسبة الفرق - بين قيمتي الصحة والعيب - إلى قيمة الصحة، ثم إخراج قدر هذه النسبة من الثمن، قال في الفروع: "وهو نسبة قدر النقص إلى قيمته، فيرجع من ثمنه بنسبته")
(.

قيمة الصحة - قيمة العيب = الفرق بين القيمتين.

الفرق ÷ قيمة الصحة × 100 = نسبة الأرش.

الثمن ÷ 100 × نسبة الأرش= أرش العيب.
ومثال هذه الحالة: رجل اشترى سلعة معيبة بـ 31000 ريال، ثم عرضت على أهل الخبرة فقدروا قيمتها صحيحة بـ 25000 ريال، وقيمتها معيبة بـ 17000 ريال.

والعمل وفق القاعدة السابقة كالتالي:

الثمن = 31000، القيمة صحيحة = 25000، القيمة معيبة = 17000.

25000 – 17000 = 8000.

8000 ÷ 25000 = 0,32 × 100 = 32%.

31000 ÷ 100 = 310 × 32 = 9920.

إذن نسبة الأرش من الثمن = 9920 ريالا.

الفصل الرابع
المسائل الفقهية الحسابية المتعلقة بكتاب الحجر؛

وتحتها مبحثان 

المبحث الأول: تعريف المحاصة لغة واصطلاحا.

المبحث الثاني: القاعدة الحسابية في المحاصة.

المبحث الأول: تعريف المحاصة لغة واصطلاحا
أ) تعريف المحاصة لغة:

المحاصة: مصدر حاص يحص محاصة وحصاصا، وهو من باب قتل)
(.

قال ابن فارس:"حصَّ: الحاء والصاد في المضاعف أصول ثلاثة:
أحدها: النصيب.

... فالأول: الحصة وهي النصيب، يقال أحصصت الرجل إذا أعطيته حصته...")
(.

وجاء في العين:"... تحاص القوم تحاصا، يعني الاقتسام من الحصة")
(.

وقال ابن منظور:"والحصة النصيب من الطعام والشراب والأرض، وغير ذلك، والجمع الحصص و تحاص القوم تحاصا اقتسموا حصصهم و حاصه محاصة و حصاصا قاسمه فأخذ كل واحد منهما حصته...")
(.

وفي مختار الصحاح:"الحصة بالكسر النصيب و أحصه أعطاه نصيبه و تحاص القوم؛ أي اقتسموا حصصا وكذا المحاصة")
(.

وفي المصباح المنير:"... تحاص الغرماء اقتسموا المال بينهم حصصا")
(.

وخلاصة ما تقدم أن المحاصة تعني أخذ النصيب، واقتسام الشئ حصصا.

ب) تعريف المحاصة اصطلاحا:

لم أجد للفقهاء تعريفا اصطلاحيا للمحاصة، غير ما أورده شارح مجلة الأحكام، ولعل عدم ذكر الفقهاء لذلك هو اكتفاؤهم بالمعنى اللغوي لظهور معناه ومطابقة دلالته على المراد؛ قال شارح المجلة: "هي إعطاء حصة لكل دائن من تركة المدين بنسبة دينه")
(.

وتعريفه هنا مقصور على محاصة الغرماء مال غريمهم؛ لأنه قال: قسمة الغرماء: هي إعطاء حصة...

وإذا أردنا أن نعرف المحاصة بتعريف عام يشمل تزاحم الغرماء وغيرهم من أصحاب الحقوق في مالٍ مَّا، فإننا نقول:

هي إعطاء كل مستحق حصته من المال المستحق بنسبة استحقاقه.

وهذا يعمّ ما إذا كان الاستحقاق المتزاحم فيه دينا، أو وقفا، أو وصية أو نحو ذلك، والله أعلم بالصواب.

المبحث الثاني: القاعدة الحسابية في المحاصة
إن من أجلّ خصائص الشريعة الإسلامية قيامها على العدل التام الذي لا يظلم معه أحد، ومن جملة الأحكام التي بنيت على هذا الأصل العظيم، المحاصة بين الغرماء، فهي طريق تحفظ بها الحقوق لأصحابها على وجه العدل والمساواة، كل بقدر استحقاقه لا وكس ولا شطط، "فيقسم المال على قدر ديون الغرماء تسوية لهم ومراعاة لكمية حقوقهم" )
(، وفي هذا المبحث سيكون بيان طرق المحاصة وكيفياتها، وهي أربع طرق وبيانها فيما يلي:

الطريقة الأولى: نسبة مال المدين إلى دينه، ثم إعطاء كل غريم مقدار هذه النسبة من دينه.

قال ابن جزي)
( في القوانين الفقهية)
(:"والعمل في المحاصة؛ أن ينظر نسبة ماله من جميع الديون، ويعطى كل واحد من الغرماء بتلك النسبة دينه؛ مثال ذلك: إذا كان ماله عشرة دنانير، والديون عشرون دينارا فيعطى كل واحد منهم نصف دينه، وكذلك لو كان ماله عشرة والديون ثلاثون أعطي كل واحد منهم ثلث دينه...".

وجاء في حاشية الدسوقي)
(:"وهي نسبة مال المفلس لمجموع الديون؛ أي وبتلك النسبة يأخذ كل غريم من دينه".

القاعدة الأولى في المحاصة: 

                               = نسبة كل غريم من موجودات المدين × دينه = نصيبه)
(.

مثال: رجل له مال قــدره 10000 ريــال، وله خمســة غرمــاء، يطلبه الأول 5000 ريـــال، والثــــــاني 9000، والثالث 6000، والرابع 12000، والخامــس 8000 ريال، والعمل كالتالي:
=

نصيب الأول: 5000 ×        =              = 1250ريال.

 

نصيب الثاني: 9000 ×        =              = 2250 ريال.

 

نصيب الثالث:6000 ×       =              = 1500 ريال.

 

نصيب الرابع: 12000 ×        =                 = 3000 ريال.


نصيب الخامس: 8000 ×         =              = 2000 ريال.

وحاصل حصص الغرماء يعادل 10000 ريال، وهو قدر موجودات المدين.

القاعدة الثانية: أن ينسب دين كل غريم إلى إجمالي الديون - مطلوبات المدين- فيأخذ كل غريم من مال المدين بقدر هذه النسبة(1).

والقاعدة الحسابية هنا لها طريقتان:

1-                       = نسبة ما يأخذه الدائن من مال المدين.

2- دين الغريم ÷ إجمالي الديون × 100 = النسبة المستحقة من مال المدين.

ثم مال المدين ÷ 100 × النسبة المستحقة للغريم = حصة الدائن من مال مدينه.

وسوف أعتمد الطريقة الثانية لكونها أدق في إخراج النسبة المئوية، لابتنائها على طريقة حسابية لا تعتمد على التخرص.

وسوف أذكر المثال السابق للتأكد من صحة جميع الطرق بتماثل المخرجات:

رجل له مال قدره 10000 ريال، وله خمسة غرماء، يطلبه الأول 5000 ريال، والثاني 9000، والثالث 6000، والرابع 12000، والخامس 8000 ريال.

نصيب الأول: 5000 ÷ 40000 = 0،125 × 100 = 12,5%.

10000 ÷ 100 = 100 × 12,5 = 1250ريال.

نصيب الثاني: 9000 ÷ 40000 = 0,225 × 100 = 22,5%.

10000÷ 100 = 100 × 22,5 = 2250 ريال.

نصيب الثالث: 6000 ÷ 40000 = 0,15 × 100 = 15%.

10000 ÷ 100= 100 × 15 = 1500 ريال.

نصيب الرابع: 12000 ÷ 40000 = 0,3 × 100 = 30%.

10000 ÷ 100 = 100 × 30 = 3000 ريال.

نصيب الخامس: 8000 ÷ 40000 = 0,2 × 100 = 20%.

10000 ÷ 100 = 100 × 20 = 2000 ريال.

وعند المقارنة أجد أن مخرجات كلا القاعدتين متماثلة، ولله الحمد أولا وآخرا.

القاعدة الثالثة: أن يضرب دين كل غريم في مال المدين، ثم يقسم حاصل الضرب على مجموع الديون والخارج نصيبه.

وهذه الطريقة نظمها بعضهم بقوله:

إذاعن ديـون قل مـال لـمـفلس 

ففي المال فاضرب دين كل غريم
وحاصله فاقسم على الدين كله 

تـفز بـنصيب الشخص عنـد عليم)
(.

والقاعدة الحسابية لهذه الطريقة هي:

دين الغريم × مال المدين ÷ إجمالي الديون = حصة الغريم.

مثال ذلك:

مدين حاصل أمواله 18000 ريال، وله أربعة غرماء لأحدهم 6000 ريال، وللثاني 4000 ريال، وللثالث 12000 ريال، وللرابع 10000 ريال.

وإخراج حصصهم على النحو التالي:

الأول: 6000 × 18000 ÷ 32000 = 3375 ريال.

الثاني: 4000 × 18000 ÷ 32000 = 2250 ريال.

الثالث: 12000 × 18000 ÷ 32000 = 6750 ريال.

الرابع: 10000 × 18000 ÷ 32000 = 5625 ريال.

وعند جمع حصص الغرماء يكون الناتج مساويا لموجودات غارمهم، وهو 18000 ريال، والله الموفق.

القاعدة الرابعة: وهي قسمة ديون المفلس على موجوداته، ثم يقسم دين كل غريم على الناتج ويعطى بقدره (عكس الطريقة الأولى).

والقاعدة هي:

ديون المفلس ÷ موجوداته = الناتج، نصيب الغريم ÷ الناتج = حصته من مال المفلس.

ومثال ذلك:

رجل مفلس له 10000 ريال، وله ثلاثة غرماء أحدهم يطلبه 15000 ريال، والثاني 9000 ريال والثالث 6000 ريال والعمل كالتالي:

30000 ÷ 10000 = 3.

فتكون أنصباؤهم على النحو التالي:

15000 ÷ 3 = 5000.

9000 ÷ 3 = 3000.

6000 ÷ 3 = 3000.

الفصل الخامس

المسائل الفقهية الحسابية المتعلقة بكتاب الوصايا

المبحث الأول: تعريف الوصية لغة واصطلاحا.

المبحث الثاني: الوصية بالأنصباء والأجزاء؛ وتحته ستة مطالب:
المطلب الأول: الوصية بمثل نصيب وارث 

الفرع الأول: الوصية بمثل نصيب وارث غير معين وطريقة قسمتها.

 الفرع الثاني: الوصية بنصيب وارث معين وطريقة قسمتها.

المطلب الثاني: 
الوصية بنصيب شخص لو كان موجودا لكان وارثا وطريقة قسمتها.

المطلب الثالث: الوصية بالضعف وطريقة قسمتها.

المطلب الرابع: 
الوصية بمثل نصيب أحد الورثة مع الوصية بجزء مقدر لشخص آخر وطرق قسمتها.

المطلب الخامس: الوصية بالجزء والحظ وطريقة قسمتها.

المطلب السادس: الوصية بالسهم و طرق قسمتها.

المبحث الثالث: تزاحم الوصايا؛ وتحته ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف التزاحم لغة واصطلاحا.

المطلب الثاني: أحوال التزاحم.

المطلب الثالث: طريقة العمل عند التزاحم.

المبحث الأول: تعريف الوصية لغة واصطلاحا
أ) تعريف الوصية لغة:
الوصية اسم، ومثلها الوصاة، والوصاية بفتح الواو وكسرها في الأخير)
(، وتجمع على وصايا، فهي على وزن قضية إفرادا وجمعا.

وهي تأتي بمعنى وصل الشيء: 
 قال ابن فارس)
(:"الواو، والصاد، والحرف المعتل، أصل يدل على وصل شيء بشيء... والوصية من هذا القياس، كأنه كلام يوصى أي يوصل".

وتأتي بمعنى العهد إلى شخص بشيء ما، يقال أوصاه ووصَّاه توصية عهد إليه)
(.

ب) تعريف الوصية اصطلاحا:

هي الأمر بالتصرف بعد الموت، والوصية بالمال هي التبرع بعد الموت)
(.

المبحث الثاني: الوصية بالأنصباء والأجزاء

المطلب الأول: الوصية بمثل نصيب وارث 

الفرع الأول: الوصية بمثل نصيب وارث غير معين، وطريقة قسمتها:

أولا: صورة المسألة
أن يوصي رجل لغير وارث بمثل نصيب وارث غير معين، كأن يقول: أوصيت لابن أخي فلان بمثل نصيب أحد ورثتي.

ثانيا: طريقة قسمتها
للعلماء رأيان في طريقة قسمة هذه الوصية، والذي يظهر أن منشأ الخلاف بين الفريقين هو من جهة اللفظ، وسيتضح هذا في إيراد أقوالهم فيما يلي:

الرأي الأول: ذهب إليه الجمهور من الحنفية)
(، والشافعية)
(، والحنابلة)
(، وقرروا أن للمسألة حالتين:

الأولى: أن يتساوى جميع الورثة في السهام.

حكمه: يعطى الموصى له كسهم أحدهم.

طريقة قسمتها: تجعل للورثة مسألة، وتقسم عليهم، ثم يعطى الموصى له كسهم أحدهم، زائدا على أصل المسألة، ثم تقسم التركة على أصل المسألة بما عالت به.

مثال: هلك هالك عن ثلاثة أبناء، وعم موصى له بمثل نصيب وارث غير معين.

 وتقسم كالتالي:

3/4

	ابن
	1

	ابن
	1

	ابن
	1

	موصى له
	1


الثانية: أن يكون الورثة غير متساوين.

حكمه: يعطى كنصيب أقلهم.

طريقة قسمتها: تقسم المسألة على الورثة، ثم يعطى الموصى له مثل نصيب أقلهم سهاما، ثم تعول سهامه على أصل المسألة، وتقسم التركة على المسألة بعد عولها.

مثال: هلك هالك عن زوجتين، وبنت، وأخ شقيق، وابن عم موصى له بمثل نصيب وارث غير معين.
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	زوجة
	1/8
	1

	بنت
	1/2
	4

	أخ شقيق
	ب
	3

	موصى له
	-
	1


الرأي الثاني: للمالكية)
(، وجعلوا لهذه المسألة صورتين:

الأولى: أن يقول الموصي اجعلوه وارثاً مع ابني، أو ألحقوه به، أو أنزلوه منزلته، أو اجعلوه من عداد ولدي ونحوه.

حكمه: يتفق المالكية مع الجمهور في قسمة الوصية إذا صدرت الوصية بنحو هذه الألفاظ التي تقتضي تنزيل الوارث منزلة أحدهم.

طريقة قسمتها: كالجمهور، يجعلون له سهما زائدا على المسألة.

الثانية: أن يقول الموصي: له مثل نصيب أحد ولدي، أو ورثتي من غير تعيين.

حكمه: يعطى مثل نصيب أحد الورثة من أصل المسألة غير مزيد عليها.

طريقة قسمتها: يقسم المال على رؤوس الورثة ذكورهم وإناثهم بالسوية، لكل وارث سهم، ثم يعطى الموصى له مثل نصيب أحدهم في هذه الحالة، ثم يقسم باقي التركة على الورثة، قال ابن الجلاب)
(:"ومن له بنون وبنات، فأوصى لرجل بمثل نصيب أحد ولده ولم يبين، جعل ماله بين ورثته ذكورهم وإناثهم بالسوية، وجعل للموصى له مثل واحد منهم، ثم كان ما بقي لورثته يقسمونه على فرائضهم")
(.

مثال: هلك هالك عن أربع زوجات، وابن، و خال موصى له بنصيب وارث غير معين)
(.
4 × 8 = 32/ 40

	4 زوجات
	1/8
	 1
	 8

	ابن
	ب
	 7
	 24

	موصى له
	-
	 -
	 8


الفرع الثاني: الوصية بنصيب وارث معين وطريقة قسمتها.

أولا: صور هذه الوصية:
الصورة الأولى: أن تكون بلفظ: "أوصي بنصيب وارث معين، كابن أو بنت أو نحوهما"، وهذه الصورة لها نوعان:

أ) أن يوصي بنصيب وارث معين غير موجود وقت الوصية)
(.
حكمها: صحيحة عند المذاهب الأربعة)
(.

 لأن مثل هذه الوصية لم يترتب عليها تحويل نصيب ثابت إلى آخر، فكان كما لو أوصى بمثل نصيب ابن أو ابنة)
(.
ب) أن يوصي بنصيب وارث معين موجود وقت الوصية، وهنا حصل الخلاف على قولين)
(:
القول الأول: أن الوصية بنصيب وارث معين موجود باطلة، قال به أبوحنيفة وصاحباه)
(، وبعض أصحاب الشافعي)
(، ووجه عند الحنابلة ذكره القاضي)
(.

واستدل هؤلاء:

بأن نصيب ابنه، أو ابنته ثابت بنص قاطع، فلا يحتمل التحويل إلى غيره بالوصية، فإذا أوصى به لآخر فقد أوصى بحق ثابت لابنه قد فرضه الله له، وما فرضه الله لإنسان لا يملك أحد سواه أن يجعله لإنسان آخر، فكان هذا بمنزلة ما لو أوصى له بمال ابنه من غير الميراث)
(.

ويناقش: بأن الوصية بنصيب وارث، لا يراد بها الوصية بعين نصيب الوارث، بل يراد بها الوصية بمثل نصيبه، وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه أمر سائغ في اللغة، ومتى ما أمكن إعمال الكلام فذلك أولى من إهماله.

القول الثاني: أن الوصية صحيحة، وهي كالوصية بمثل نصيب ابنه قال بذلك: زفر)
( من الحنفية)
(، والمالكية)
(، وبعض أصحاب الشافعي)
(، والحنابلة في الوجه الآخر وهو المعتمد من المذهب)
(.

واستدلوا على ذلك:

1- بأن المعنى المراد منها هو الوصية بمثل نصيب هذا الوارث المعين لا بنفس نصيبه، ولكن الموصي حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، وحذف المضاف وإقامة المضــاف إليــه إذا دل عليه قرينة سائغ في كلام العرب ومنه قوله تعالى: ( (((((((( (((((((((((( ( )
(. )
( 

ونوقش: بأن السائغ ي كلام العرب إنما هو حذف المضاف إذا كان ما يدل عليه كما في الآية، لأن السؤال يدل على المسؤول وهو الأهل، ولم يوجد هنا ما يدل على المحذوف فلم يجز)
(.

ويمكن أن يجاب: 

بأن العاقل يصان كلامه عن الإلغاء ما أمكن، و متى ما أمكن حمل كلامه على معنى صحيح يحتمله كان إعماله أولى من إهماله، ولا يهمل الكلام إلا إن تعذر حمله على أي معنى صحيح ولو مجازا، والكلام هنا يمكن حمله على معنى صحيح بتقدير مضاف محذوف)
(.

2- ولأنه لو أوصى بجميع ماله صح، وإن تضمن ذلك الوصية بنصيب وراثه كلهم)
(.

الترجيح: 

و الراجح هو القول الثاني لقوة أدلتهم، وموافقة ما ذكروه للغة، ولقواعد الفقه.

ثانيا: طريقة قسمتها
افترق العلماء في قسمة هذه الوصية إلى فريقين:

الأول: أن للموصى له مثل نصيب الوارث المعين مزادا على الفريضة، وهو مذهب الجمهور غير المالكية.

مثال: رجل أوصى لابن أخيه بمثل نصيب بنته، وخلف ثلاثة أبناء وبنتين، فالعمل كالتالي:
9

	ابن
	2

	ابن
	2

	ابن
	2

	بنت
	1

	بنت
	1

	موصى له
	1


فكما يتضح من المثال، كانت سهام الورثة في الأصل ثمانية، ثم زيد للموصى له سهم مثل نصيب إحدى البنتين.

الثاني: مذهب مالك)
(، وزفر من الحنفية، وغيرهم حيث جعلوا للورثة حالين:

الأولى: أن يتساووا في أصل المال. والعمل: أن يعطى الموصى له مثل نصيب أحدهم من أصل المال غير مزيد، ثم يقسم الباقي بين الورثة؛ لأن نصيب الوارث في الوصية من أصل المال.

مثال: لو أوصى بمثل نصيب ابنه، فالوصية بجميع المال، وإن كان له ابنان فنصف المال وهكذا.

الثانية: أن يتفاضل الورثة. فالعمل: أن ينظر إلى عدد رؤوسهم، فيعطى سهما من عددهم؛ لأنه لا يمكن اعتبار أنصبائهم لتفاضلهم، فاعتبر عدد رؤوسهم.

مثال: على المثال السابق المذكور في طريقة الجمهور، يستحق على رأي الإمام مالك، ومن تبعه، خمس التركة، والباقي يقسم على الورثة.

المطلب الثاني: الوصية بنصيب شخص لو كان موجودا لكان وارثا، وطريقة قسمتها.

صورة الوصية:

أن يوصي شخص بنصيب ابنه لو كان مع عدمه.

طريقة قسمتها:

اختلف العلماء في طريقة قسمتها على قولين:

الأول: أن الوارث يقدر موجودا ثم ينظر ما للموصى له مع وجوده فهو له مع عدمه، فإذا خلف اثنين وأوصى بمثل نصيب ثالث لو كان فللموصى له الربع، ولو وصى بمثل نصيب سادس لو كان فللموصى له السدس وهكذا أبدا)
(، وحكي قولا للجمهور)
(.

وكيفية ذلك:

أن تصحح مسألة عدم الوارث ثم تصحح مسألة وجوده، وتحصل أقل عدد ينقسم عليها إن لم يكن العددان متباينين، فإن كانا متباينين ضُرِبا في بعضهما، ثم يقسم الحاصل على مسألة وجود الوارث فما خرج زده على الحاصل فهو للموصى له والباقي للورثة)
(.

مثال: لو أوصى بمثل نصيب خامس لو كان، وله أربعة بنين، فالعمل كالتالي:

"فمسألة عدمه - أي عدم الوارث- من أربعة ومسألة وجوده من خمسة وهما متباينان فاضرب أربعة في خمسة تبلغ عشرين، اقسمها على مسألة وجوده يخرج أربعة أضفها إلى العشرين تصير أربعة وعشرين فللموصى له منها أربعة وهي سدس ولكل ابن خمسة")
(.

الثاني: أن الوصي يقام مقام الوارث المقدر، فيأخذ نصيبه، وبه قال مالك)
(، وبعض الحنفية)
(، وبعض الحنابلة)
(.

فلو أوصى له بمثل نصيب خامس لو كان على المثال السابق، فيأخذ الموصى له خمس المال، لأنه أقيم هنا مقام الوارث فيأخذ ما قدر له، فتفرض لهم مسألة مع وجود الوارث المقدر وما خرج له فهو للموصى له)
(.

المطلب الثالث: الوصية بالضعف وطريقة قسمتها
أولا: الخلاف المراد بالضعف:
اختلف العلماء في المراد بالضعف في الوصية؛ هل هو بمنزلة قوله: أعطوه نصيب ابني، أو بمنزلة قوله أعطوه نصيب ابني ومثله معه، على أقوال:

القول الأول: أن الضعف يراد به مثلا الشيء، وهو مذهب الشافعية)
(، والحنابلة)
(.

واحتجوا على مذهبهم بما يلي:

1-قوله تعالى: ( ((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((  (  )
(.

2- وقوله: ( (((((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ((  )
(.
3- وقوله: ( ((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((( (((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( ( )
(.

4-ويروى عن عمر أنه أضعف الزكاة على نصارى بني تغلب، فكان يأخذ من المائتين عشرة)
(.
ووجه الاستدلال: أن عمر ر من أهل اللغة، وقد فهم ولاته من قوله مثل ما فهم الجمهور من كلمة الضعف وعملوا به، ووافقهم عمر على ذلك.

القول الثاني: أن ضعف الشيء مثله، وقال به بعض المالكية)
( وهو قول أبي عبيد القاسم بن سلام)
(، واحتجوا بما يلي:

2- قول الله تعالى: ( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ( )
(  أي: مثلين.

3-  وقوله تعالى: (  ((((((((( ((((((((( (((((((((( (  )
(  أي: مثلين.
ووجه الاستدلال من الآيتين: أن الله سبحانه ذكر مضاعفة العذاب ضعفين، وإذا كان الضعفان مثلين فالواحد مثل.

ونوقش استدلال أبي عبيدة:

بأن العرب تنطق الضعف بالإفراد والتثنية بمعنى واحد، والتثنية أحسن، وكلاهما يراد به المثلان، وإذا استعملوه على هذا الوجه وجب اتباعهم فيه، وإن خالف القياس)
(.

الترجيح: 

والراجح هو قول الجمهور:

لأن قولهم موافق لدلالة الكتاب الكريم، ومطابق للسان العربي. 

قال ابن قدامة رحمه الله: "وموافقة العرب على لسانهم مع ما دل عليه كلام الله تعالى العزيز، وقول المفسرين من التابعين وغيرهم، أولى من قول أبي عبيدة المخالف لذلك كله، مع مخالفة القياس، ونسبة الخطأ إليه أولى من تخطئة ما ذكرناه")
(.

وإذا قال أعطوه ضعفي نصيب ابني، فهل هو بمنزلة قوله: أعطوه مثلي نصيبه، أو ثلاثة أمثاله، حصل فيها خلاف أيضا، قال بالأول أبوعبيد واختاره ابن قدامة في المغني)
(،وقال بالثاني: الشافعية)
( والحنابلة)
(. 
وطريقة قسمة هذه الوصية:

أن للموصى له مثل نصيب الوارث الموصى له بنصيبه، مضاعفا مزادا على أصل الفريضة، والعمل فيها كالعمل في الوصية بنصيب وارث معين وقد تقدم.

فلو أوصى شخص بضعف نصيب ابنه، وله ثلاثة أبناء، فالمسألة من ثلاثة، يزاد عليها ضعف نصيب أحدهم؛ اثنان، فتعول إلى خمسة. 

المطلب الرابع: الوصية بمثل نصيب أحد الورثة مع الوصية بجزء مقدر لشخص آخر)
(، وطرق قسمتها
صورة هذه الوصية: أن يقول:" أوصيت لفلان بسدس مالي، وللآخر بمثل نصيب ابني، ونحو هذا".

ولهذه الوصية حالان:

الحال الأولى: أن يكون الجزء الموصى به من جميع المال)
(:

ولقسمتها عدة طرق، أيسرها طريقتان:

الطريقة الأولى: ولها حالتان:

أ) إجازة الورثة الوصية إن جاوز الثلث:

أن يعطى صاحب الجزء نصيبه، ثم يقسم الباقي بين الموصى له بمثل النصيب، وبين الورثة كأنه وارث معهم.

وطريقة العمل كالتالي:

1-
نجعل مسألة أصلها بسط الكسر الموصى به.

2-
نعطي الموصى له بهذا الجزء جزءه، ثم الباقي من السهام يكون بين الورثة والموصى له بمثل نصيب أحدهم.
3-
ننظر بين رؤوس الفريق الثاني - الورثة والموصى له بمثل نصيب أحدهم - وبين سهامهم، وحاصل النظر نضربه في أصل المسألة.
4-
نخرج من مصح المسألة بعد تصحيح الانكسار نصيب صاحب الجزء، والباقي يقسم بين الورثة والموصى له بمثل نصيب أحدهم.
مثال: هلك هالك عن ثلاثة أبناء، وأوصى لشخص بثلث ماله، ولآخر بمثل نصيب أحد الأبناء: 
	2 ×
	3
	= 6

	موصى له 1/3
	1
	2

	موصى له
	2
	1

	ثلاثة أبناء
	
	3 / 1


ب) رد الورثة لما جاوز الثلث:

وطريقة العمل كالتالي:

1-
نجعل مسألة أصلها مقام الثلث، فيعطى الموصى لهم الثلث والباقي للورثة.

2-
ينظر بين رؤوس الورثة وسهامهم، وحاصل النظر يضرب في أصل مسألة الرد.
3-
يُخرج ثلث أصل مسألة الرد بعد التصحيح إن وجد، ثم يقسم على مجموع سهام الموصى لهم حال الإجازة، ثم يضرب الخارج في سهم كل موصى له على حده من مسألة الإجازة، والناتج نصيبه من مسألة الرد.
4-
يعمل بثلثي الباقي للورثة كما عمل بثلث الموصى لهم.
مسألة الرد:







	3 ×
	3
	= 9

	موصى له بالثلث
	1
	2

	موصى له
	
	1

	ثلاثة أبناء
	2
	6/2


الطريقة الثانية: أن يزاد على مسألة الورثة مثل سهام الموصى بنصيبه، ثم يزاد على الحاصل مثل ما فوق الجزء الموصى به من جملة مسألة الورثة والنصيب، فيحصل المطلوب)
(.

وللعمل وفق هذا الطريقة صورتان:

أ) الإجازة، وطريقتها كالتالي:

1-
تقسم المسألة على الورثة، ثم يجعل لصاحب النصيب مثل نصيب الوارث المشبه به؛ مزادا على أصل المسألة.

2-
ينظر إلى كسر صاحب الجزء، ويعطى ما فوق ذلك الكسر الموصى به من جملة أصل المسألة مزيدة، فإن أوصي له بالخمس أعطي منها الربع، وإن كان الثلث أعطي منها النصف، وإن كان السدس أعطي منها الخمس، وهكذا دواليك.
مثال: هلك هالك عن ثلاثة أبناء، وموصى له بمثل نصيب أحدهم، وآخر بالثلث. 

3 / 4 / 6

	موصى له بالثلث
	2

	موصى له بمثل نصيب أحد الورثة
	1

	ثلاثة أبناء
	3 / 1


جعلنا مسألة الورثة من ثلاثة، ثم زدنا لصاحب النصيب سهما كنصيب أحدهم، فأصبح المجموع أربعة، ثم نظرنا إلى الجزء الموصى له فإذا هو الثلث، وما فوق الثلث النصف، فأعطينا صاحب الجزء نصف الأربعة وزدناه على مسألة الورثة والموصى له بالنصيب، فأصبحت المسألة من ستة.

ب) الرد، وطريقتها كالتالي:

1-
تجعل مسألة الرد من ثلاثة، ويعطى الموصى لهم واحد، والورثة اثنان.

2-
تقسم سهام الموصى عليهم في مسألة الرد على سهامهم من مسألة الإجازة، ويثبت حاصل النظر.
3-
يقسم الثلثان المتبقيان للورثة على أصل مسألتهم حال الإجازة، ويثبت حاصل النظر.
4-
ينظر بين المثبتات، والخارج يضرب في أصل مسألة الرد "3"، فيكون مصحًّا للمسألة.
5-
يقسم ثلث المصح على مجموع سهام الموصى لهم من مسألة الإجازة، والخارج يضرب في سهام كل واحد والناتج نصيبه من مسألة الرد.
6-
يعمل بثلثي الورثة كالعمل بثلث الموصى لهم.
مثال: هلك هالك عن ثلاثة أبناء وموصى له بمثل نصيب أحدهم، وآخر بالثلث.

3 × 3 = 9

	موصى له 
	1
	2
	
	2

	موصى له
	
	1
	
	1

	ثلاثة أبناء
	2
	
	3 /1
	6 / 2


الحال الثانية: أن يكون الجزء المعلوم مما يبقى بعد المال بعد إخراج مثل النصيب)
(:

وهذه الوصية فيها دور؛ لأن معرفة ما يبقى بعد النصيب يتوقف على معرفة النصيب، ومعرفة النصيب يتوقف على معرفة ما يبقى، ومن أيسر الطرق لقطع الدور ومعرفة الموصى به ما يلي:

أن تصحح المسألة بتقدير الوصية بالجزء فقط؛ كأنه مضاف إلى جملة المسألة، ثم تقسمها بين الورثة وتعلم كم خرج نصيب المشبه به، فتزيد مثله على المسألة، يحصل تصحيح المسألة)
(.

وطريقة العمل:

1-
أن يجعل أصل المسألة بسط الجزء الموصى به.

2-
ثم تقسم بين الورثة، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح، ثم يزاد للموصى له مثل نصيب أحدهم على المسألة ويكون مصحًّا للمسألة.

هذا في حال الإجازة، وفي حال الرد يكون العمل على ما سبق بيانه، وإليك المثال:

هلك هالك عن ثلاثة أبناء وبنت وأوصى لرجل مثل نصيب أحدهم، ولآخر بنصف ما يبقى من المال بعد إخراج النصيب:

أولا: مسألة الإجازة:
	7 ×
	2
	= 14/15

	موصى له بنصف الباقي
	1
	7

	موصى له 
	-
	1

	ثلاثة أبناء
	1
	6 / 2

	بنت
	
	1


ثانيا: مسألة الرد:
	56 ×
	3
	= 168

	موصى له بنصف الباقي
	1
	49

	موصى له
	
	7

	ثلاثة أبناء
	2
	96 / 32

	بنت
	
	16


 وبهذه الطريقة أمكن معرفة النصيب الباقي، على فرضية إجازة الورثة وردهم، على أنه يستثنى من هذه الصورة ما إذا كان النصيب يستغرق الجزء المضاف إلى الباقي، فتبطل الوصية بالجزء لأنها في الباقي وليس بعد النصيب باق)
(.

المطلب الخامس: الوصية بالجزء والحظ وطريقة قسمتها
إذا أوصى الموصي بجزء من ماله أو بحظ، صحت الوصية، ورجع تعيينها إلى الورثة، فيعطونه ما شاؤوا، قال ابن قدامة:"لا أعلم فيه خلافا")
(، وقلنا صحت الوصية لكون الجهالة مغتفرة فيها، لأنها تبرع، وأما كون البيان إلى الورثة فلقيامهم مقام الموصي فكان إليهم بيانها، وأما كونهم يعطونه ما شاؤوا فلأن تعبير الموصي بالجزء والحظ لفظ مجهول يتناول القليل والكثير)
(.

إلا أن المالكية يرون أن الموصى له يستحق في الوصية بالجزء سهما مما تقوم به الفريضة؛ قال ابن جزي: "إذا أوصى بجزء أو سهم من ماله فتقام فريضته ويعطى الموصى له سهما واحدا")
(.

ونرى هنا أن المالكية يسوّون بين الوصية بالجزء والسهم، ويجعلون المستحق فيهما واحدا، وسيأتي إيراد قولهم في ما يحمل عليه السهم في المطلب التالي.

المطلب السادس: الوصية بالسهم و طرق قسمتها
خلاف العلماء في المراد بالسهم:

اختلف العلماء - رحمهم الله – فيما يحمل عليه السهم عند إطلاقه في الوصية إلى الأقوال التالية:

القول الأول: أن الموصى له يعطى السدس؛ بمنزلة سدس مفروض، وهو مذهب الحنابلة)
(، وقول لأبي حنيفة)
(، وبه قال الحسن)
(، وإياس بن معاوية)
(،)
( والثوري)
(.)
(
واحتجوا بما يلي:

1-
ما روى ابن مسعود:(أن رجلا أوصى لرجل بسهم من المال فأعطاه النبي ز السدس) )
(.

2-
أن السهم في كلام العرب يطلق ويراد به السدس، قال إياس بن معاوية: "السهم في كلام العرب السدس")
(.
فتنصرف الوصية إليه، كما لو تلفظ به الموصي)
(.
3-
أن السدس أقل سهم مفروض يرثه ذو قرابة من النسب، فتنصرف الوصية إليه)
(.
4-
أن هذا قول علي، وابن مسعود رضي الله عنهما، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة)
(.
القول الثاني: أنه يعطى أقل سهم من سهام الورثة زائدا على الفريضة إلا أن يكون السهم أكثر من السدس فلا يزيد عليه، وهو قول أبي حنيفة)
(، والرواية الثانية عن أحمد)
(.

ومما استدلوا به:

أن سهام الورثة؛ هي أنصباؤهم، فيعطى الموصى له أقلها؛ لأنه اليقين، فإذا زاد السهم على السدس دفع له السدس؛ لأنه أقل سهم يرثه ذو قرابة من النسب)
(. 

القول الثالث: أنه يعطى سهما مما تصح منه الفريضة زائدا على أصلها، وهو قول شريح القاضي)
(،)
( والرواية الثالثة عن أحمد بن حنبل)
(.

ومما احتجوا به:

أن الموصي إذا قال أوصيت له بسهم؛ إنما قصد سهام الفريضة فينبغي أن ينصرف إليها؛ لأن وصيته منها أشبه بما لو قال: فريضتي كذا وكذا سهما لك منها سهم)
(.

القول الرابع: أنه يعطى أقل سهام الورثة إلا أن يزيد عن الثلث فموقوف على الإجازة، وهو قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن)
(.)
(
واستدلوا: بأن السهم يراد به أحد سهام الورثة عرفا لاسيما في الوصية والأقل متيقن به فيصرف إليه، إلا إذا زاد على الثلث، فيرد عليه لأنه لا مزيد عليه عند عدم إجازة الورثة)
(.

القول الخامس: أن تقدير ذلك عائد إلى الورثة يعطونه ما شاؤوا، وهذا قول الشافعية)
(، وابن المنذر)
(.

واستدلوا: بأن السهم يقع على القليل، والكثير فأشبه بما لو أوصى له بجزء أو حظ)
(.

القول السادس: يعطى سهما من أربع وعشرين، وقال به أبوثور)
(.)
(
واستدل: بأن الأربعة والعشرين أكثر أصول الفرائض، فالسهم منه أقل السهام)
(. 

القول السابع: لاشيء للموصى له، وهو قول عطاء)
(، وعكرمة)
(.)
(
ووجه قولهم: أن الوصية باطلة، لجهالة الموصى به.

ونوقش: بأن الجهالة في الوصية مغتفرة لأنها من عقود التبرعات.

القول الثامن: أنه يعطى سهما من أصل الفريضة، ولو عائلة وهذا قول المالكية)
(.

ولم أجد لهم دليلاً.

  سبب الخلاف:

ولعل سبب الخلاف فيما تقدم يرجع إلى ما يلي:

1-
عدم ثبوت حديث ابن مسعود ر، عند غير القائلين به.

2-
ورود كلمة السهم في اللغة بمعنى النصيب، وحمل بعض أهل اللغة لها على السدس.
3-
اعتبار العرف في بيان الوصية، كما صرح به بعض الحنفية.
الترجيح: 

الشأن في هذه المسألة واسع، ولا تثريب على أحد من القائلين لما ذُكر من الاعتبارات السابقة، ولأن هذه اللفظة مدار الخلاف حمالة أوجه، لكنَّ الأقرب في وجهة نظري، أن تحمل الوصية إن أتت بهذا اللفظ على ما تعورف عليه، وجرى عليه العمل إن كان ثمت عرف فيها، وإن لم يكن فإن أحظى الأقوال السابقة هو القول الأول لأمرين:

الأول: وروده عن صحابيين جليلين من أجلاء علماء الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين - وهما علي بن أبي طالب)
(، وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهما.

الثاني: ما ورد من أن السهم يطلق عند العرب ويراد به السدس، والله تعالى أجل وأعلم.

المبحث الثالث: تزاحم الوصايا 
المطلب الأول: تعريف التزاحم لغة واصطلاحا.

أ) تعريف التزاحم لغة:

قال ابن فارس:"الزاء، والحاء، والميم؛ أصل يدل على انضمام في شدة، يقال زحمه يزحمه وازدحم الناس")
(.

وزحمه؛ كمنعه، زحما، وزحاما بالكسر)
(.

والمزاحمة تعني المضايقة.

ب) وهو في الاصطلاح: تعدد الوصايا، وضيق التركة، أو الثلث عنها، عند الإجازة أو عدمها.

المطلب الثاني: أحوال التزاحم
لقد طرق الفقهاء -رحمهم الله تعالى- مشكلة التزاحم في الوصايا، وتحدثوا عنها وفق رؤية تراعي للموصي قصده، وتحفظ للموصى له حقه، مع مراعاة أساس العدل، وملاحظة نوع الاستحقاق وجهته، ومن الحسن جدا تحرير أحوال التزاحم من جهتين:

الأولى: أحواله من حيث الوقوع:

لا يتصور وقوع التزاحم في الوصايا، إلا في الحالتين التاليتين:

1-
إذا تعددت الوصايا، ولم يتسع لها الثلث جميعها، ولم يجزها الورثة.

2-
إذا تعددت الوصايا، وزادت عن التركة؛ بحيث لا تتسع لها مع إجازة الورثة.
ونخلص مما تقدم إلى أن التزاحم لا يقع حال استيعاب الثلث للوصايا وعدم مجاوزتها إياه، كما لا يقع إن وجدت الزيادة وأجازت الورثة. 

الثانية: أحواله من حيث النوع:

الحال الأولى: التزاحم في الوصايا في حقوق الله تعالى:
وهذا النوع قد اختُلف فيه هل يقع فيه التزاحم، لأن محل استيفائه الثلث، أم أن هذه الحقوق متعلقة بأصل التركة فتخرج من رأس المال أوصى بها المكلف أم لم يوص على قولين:

القول الأول: أن حقوق الله تعالى تخرج من رأس المال، أوصى بها أم لم يوص، وهو مذهب الشافعية)
(، والحنابلة)
(.

واستدلوا:

بما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى رجل النبي ز فقال له: إن أختي نذرت أن تحج، وإنها ماتت. فقال النبي ز:"لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟" قال: نعم. قال:"فاقض الله فهو أحق بالقضاء")
(.

وجه الاستدلال: أن الرسول ز شبه حق الله بدين الآدمي في الوجوب فوجب أن يخرج من رأس المال كدين الآدمي.

القول الثاني: أن حقوق الله الواجبة تخرج من ثلث المال، وهو مذهب الحنفية)
(.

 وقال المالكية يكون في ثلث ماله كل ما فرط فيه في صحته حتى يوصى به من الثلث)
(.

واستدلوا:

بأن الموصي يملك الوصية بالثلث وأما ما زاد عليه فلا يملكه.

 ولأن في الوصية به تهمة له بقصد حرمان الورثة)
(.

ويناقش:

بأن حقوق الله ديون كحقوق الآدميين، وحق الورثة كائن بعد الدين للآية، فوجب إخراجه من رأس المال.

وأما القول بأن فيه شبهة حرمان الورثة فهو غير مسلم؛ لأن الأصل براءة الموصي من هذا القصد.

الترجيح:

الراجح هو القول الأول لصحة الأدلة التي استدلوا بها، وخلوها عن المناقشة التي تضعف الاستدلال بها.

وبناءً عليه فإن التزاحم في حق الله غير متصور على القول المختار، لأن الحق ثابت في أصل التركة، وإذا كان الأمر كذلك فإن محل استيفائه قبل استحقاق أصحاب الوصايا والورثة، فيندفع بذلك وقوعه.

أما على القول الثاني القائل بأنه يكون في الثلث، فلا تخلو الوصية بحقوق الله عند تزاحمها من أحوال:

الأولى: أن تتزاحم الوصايا، وتتحد في رتبتها؛ بأن تكون جميعها فرائض، أو واجبات، أو تطوعات، فإن البداءة تكون بما بدأ به الموصي.

لأنه عند تساويها لا يمكن الترجيح بالذات، فيرجح بالبداية؛ لأن البداية دليل اهتمامه بما بدأ به؛ لكون الإنسان يبدأ بالأهم فالأهم عادة)
(.

الثانية: أن تتزاحم الوصايا، وتختلف في رتبتها، فلا يخلو لفظ الموصي هنا من صورتين:

أ) 
الترتيب؛ بأن يقدم جنس الفرائض على جنس الواجبات، ويؤخر النوافل عن الواجبات، فالمعتبر هنا ترتيبه .

ب) 
أن يذكر الوصايا من غير ترتيب، فعندئذ تقدم الفرائض على ما سواها، والواجبات على النوافل)
(.
ومذهب الأحناف في القُرَب على ما تقدم إلا أن يكون في القرب إعتاق، قال الكاساني)
(:"هذا الذي ذكرنا إذا لم يكن في الوصايا بالقرب إعتاق منجز؛ وهو الإعتاق في مرض الموت، أو إعتاق معلق بالموت؛ وهو التدبير فإن كان تقدم ذلك، لأن الإعتاق المنجز والمعلق بالموت لا يحتمل الفسخ فكان أقوى فيقدم")
(.

وجاء في التلقين للمالكية)
(:"وإذا ضاق الثلث على الوصايا قدم آكدها على ما دونه، ويقدم المدبر في الصحة على المبتل في المرض، ويقدم الواجب على التطوع، ويقدم عتق العبد المعين على المطلق".

الحال الثانية: التزاحم بين الوصايا التي لله، والتي للعباد:

إذا كانت الوصايا مختلفة بعضها حق لله، والبعض الآخر للعباد، وضاق الثلث عن تنفيذها جميعا، عند عدم الإجازة، أو ضاقت عنها التركة مع الإجازة، فهنا يفرق بين صورتين:

الأولى: أن يبين الموصي سهام كل جهة، فيوزع الثلث بنسبة السهام التي ذكرها)
(.

الثانية: أن يطلق الموصي القول في وصيته من غير بيان لسهام كل جهة، فهنا خلاف:

القول الأول: المناصفة بين حق الله وحق العباد، وهو رأي بعض الحنفية)
( وبعض الحنابلة)
(.

وقسم الحنفية الوصية هنا إلى صورتين:

1-  أن يوصي مع القرب لقوم بأعيانهم:

وذلك بأن يقسم الثلث بين الحقين، ثم يقسم ما يخص القربات بحسب القوة عند تفاوت الجهة، أو بالتساوي عند اتحادها. ويقسم ما يخص العباد بينهم بقدر سهامهم إن وجدت، وإلا قسم بينهم بالتساوي.

2- أن يوصي مع القرب لواحد معين:

فتقسم التركة على جميع الوصايا بالتساوي، فيضرب لكل جهة بسهم، ويجعل للموصى له سهم، فلو قال ثلث مالي في الحج، والزكاة، والكفارات، ولزيد؛ فإن الثلث يقسم على أربعة أسهم؛ سهم للموصى له، وسهم للحج، وسهم للزكاة، وسهم للكفارات)
(.

وقال الحنابلة: يتزاحمان، وإن كان حق الله واجبا، ولم يف الثلث، كُمِّل الباقي من ثلثيه، وقيل من رأس المال)
(.

القول الثاني: تقديم الوصايا بالواجبات، ثم بسائر القربات، وما يبقى فيصرف في حق العباد، ويتحاص الموصى لهم فيه بحسب حصصهم إن وجدت، وإلا تساووا فيما بينهم، وهذا رأي المالكية)
(، والشافعية)
(، وبعض الحنابلة)
(. 

الحال الثالثة: التزاحم في وصايا العباد
لا تخلو الوصايا إن تزاحم الموصى لهم فيها من حالين:

الأولى: أن تكون كل وصية من الوصايا لا تتجاوز الثلث، كأن يوصي لأحدهم بالربع، ولآخر بالسدس، ولثالث بالثمن، ولرابع بالثلث، فهنا لا خلاف بين الفقهاء في أنهم يتحاصون في الوصية على قدر أنصبائهم.

الثانية: أن تكون إحدى الوصايا زائدة على الثلث، كأن يوصي لأحدهم بالثلث، ولآخر بالنصف، فهذه الصورة وقع فيها خلاف على قولين:

القول الأول: أن الثلث يقسم بينهم بنسبة أنصبائهم في الوصية كالحال الأولى، وهو مذهب الجمهور من المالكية)
(، والشافعية)
(، والحنابلة)
(، واختاره من الحنفية محمد بن الحسن، وأبو يوسف)
( رحم الله الجميع.

وعللوا لذلك: 

بأن الموصي قصد شيئين: الاستحقاق، والتفضيل، وامتنع الاستحقاق لحق الورثة، ولا مانع من التفضيل فيثبت)
(.

القول الثاني: أن من زاد على الثلث يرد إليه، ويقسم الثلث بينهما مناصفة، وذهب إليه أبو حنيفة)
( رحمه الله.

وعلل قوله: بأن الوصية بما زاد على الثلث وقعت بغير مشروع عند عدم الإجازة من الورثة، إذ لا يتصور نفاذها بحال فتبطل أصلا، ولا يعتبر الباطل، والتفضيل ثبت في ضمن الاستحقاق، فيبطل ببطلان الاستحقاق)
(.

ويناقش: بعدم التسليم؛ بأن التفضيل يبطل ببطلان الاستحقاق، لأنهما مقصودان للموصي، فإن تعذر أحدهما أُعمل الآخر.

الترجيح:

الراجح قول الجمهور، لأن زيادة الموصي لأحدهم دال على إرادة تفضيله على غيره، وهو محتمل التحقق إن أجاز الورثة، فإن عدمت روعي هذا التفضيل عند المحاصة، إذ لو قصد المساواة لساوى بينهم في الوصية من الأصل.

المطلب الثالث: طريقة العمل عند التزاحم
لقد مضى بيان جزء من مقصود هذا المطلب عند ذكر آراء العلماء في أحوال التزاحم، وكان ذلك لزاما حتى يكون الكلام على نسق واحد من غير تجزئة ولا تفريق...

ولعل ما سيرد في هذا المطلب يكون تطبيقا لسالفٍ تم ذكره وتقريره، والقاعدة في هذا الباب التي قررها الكثيرون، أنه في حال التزاحم يتحاص المستحقون، وذلك بقسمة الوصية بينهم على قدر وصاياهم، كل واحد بقدر ماله في الوصية؛ كمسائل العول إذا زادت الفروض عن المال)
(.

مثال ذلك: لو أوصى لرجل بالثلث، ولآخر بالنصف، ولثالث بالربع وكان ثلث المال 26000 ألف ريال فالعمل كالتالي:

12/13 26000÷13=2000

	موصى له 1
	 1/3
	 4
	 8000

	موصى له 2
	 1/2 
	 6
	 12000

	موصى له 3
	 1/4
	 3
	 6000


الفصل السادس

العمليات الفقهية الحسابية المتعلقة بكتاب الديات؛ وتحته ثلاثة مباحث 

المبحث الأول: تعريف الديات لغة واصطلاحا.

المبحث الثاني: الأصل في الديات.

المبحث الثالث: 
كيفية حساب الديات فيما دون النفس والجراح والشجاج إذا كانت من غير الإبل؛ وتحته خمسة مطالب
المطلب الأول: كيفية حساب الدية إذا كانت من البقر.

المطلب الثاني: كيفية حساب الدية إذا كانت من الغنم.
المطلب الثالث: كيفية حساب الدية إذا كانت من الذهب.

المطلب الرابع: كيفية حساب الدية إذا كانت من الفضة.

المطلب الخامس: كيفية حساب الدية إذا كانت من الأوراق النقدية.

المبحث الأول: تعريف الديات لغة واصطلاحا

أ) تعريف الديات لغة:
الديات جمع دية، والدية في الأصل مصدر، ثم سمي به المال المؤدى إلى المجني عليه)
(، والدية واحدة الديات، والهاء بدل من فاء الكلمة التي هي واو، إذ أصلها وَدْية - على وزن فَعْلة - مشتقة من الودي؛ وهو دفع الدية كالعدة من الوعد، ووديت القتيل أديه ديةً أعطيت ديته، واتَّديتُ أخذتُ ديتَه، والأمر للواحد دِ فلانا، وللاثنين ديا، وللجماعة دوا فلانا)
(.

قال ابن فارس:" الواو، والدال، والحرف المعتل ثلاث كلمات غير منقاسة...

والثالثة: وديت الرجل أديه دية")
(.

قال ابن منظور:" الدية حق القتيل")
(.

ب) وأما الاصطلاح:
فقد عرفت الدية بعدة تعاريف؛ من أجودها تعريف الخطيب الشربيني في مغني المحتاج حيث قال: "هي المال الواجب بجناية على الحر في نفس أو فيما دونها".
سبب اختيار هذا التعريف يتبين فيما يلي:

الأول: أنه ذكر قيد الحرية في التعريف، احترازا من العبد فإن الواجب فيه القيمة.

الثاني: اشتماله على نوعي الدية، دية النفس، وما دونها.

ج) العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي:

الأصل في التعريفات اللغوية، أنها تكون أعم من الحدود الاصطلاحية، وقد يرد العكس لكن في صور تعد بالنسبة للأولى من النادر القليل، ولعل تعريف الدية يصدق عليه أن يكون من النوع الثاني، أي أن التعريف الاصطلاحي أعم من اللغوي ووجه ذلك:

أن التعريف اللغوي ورد بمعنى حق القتيل، وهذا يعني قصره على دية النفس، ولا يدخل في التعريف اللغوي على ما ذُكِر دية ما دون النفس، ولما اشتمل التعريف الاصطلاحي على دية القتل وما دونها، تحقق فيه وصف العموم بالنسبة للتعريف اللغوي)
(.

المبحث الثاني: الأصل في الديات

أجمع أهل العلم على أن الإبل أصل في الدية)
(، وإنما حصل الخلاف فيما سواه على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الدية لا تكون إلا من الإبل فقط، فإن أعوزت الإبل، ولم توجد إلا بأكثر من ثمن المثل وجبت قيمتها بالغة ما بلغت، وهو مذهب الشافعي في الجديد)
(، ورواية عن أحمد)
(.

واحتجوا بما يلي:

1-
ما رواه عبد الله بن عمرو مرفوعا: أن النبي ز قال:(ألا إن في قتيل العمد الخطأ؛ قتيل السوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها) )
(.

ووجه الاستدلال: أن النبي ز فرق بين دية العمد والخطأ فغلظ بعضها وخفف بعضها، ولا يتحقق هذا في غير الإبل فدل على أنها هي الأصل.

2-حديث عمرو بن حزم)
( حيث قال فيه:(وإن في النفس مائة من الإبل))
(.
ووجه الاستدلال: أن الاقتصار على الإبل يدل في الأصل على الوجوب.

3-
ما جاء في حديث سهل بن أبي حثمة)
( في قصة مقتل عبدالله بن سهل في خيبر وفيه:"فوداه رسول الله ز من عنده، فبعث إليهم رسول الله ز مائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار. فقال سهل: فلقد ركضتني منها ناقة حمراء")
(.

4-
ما رواه عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله ز:(في دية الخطأ عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بني مخاض))
(.
ووجه الدلالة: أنه نص في الإبل وحدها، وحيث لزم أن تكون الدية أخماسا فلا يأتي ذلك من غير الإبل، فتعين أن تكون الدية من الإبل فقط، وعند عدمها فعليه قيمتها بالغة ما بلغت.
5-
ولأن ما ضمن بنوع من المال وجبت قيمته كذوات الأمثال، ولأن الإبل إذا أجزأت إذا قلت قيمتها، فينبغي أن تجزئ وإن كثرت قيمتها كالدنانير إذا غلت أو رخصت، وهكذا ينبغي أن نقول إذا غلت الإبل كلها)
(.
القول الثاني: أن الأصل في الدية ثلاثة أجناس الإبل، والذهب، والفضة، وما سواها فهو صلح، وهو مذهب أبي حنيفة)
(، ومالك)
( والشافعي في القديم)
(.

واستدلوا بما يلي:

1-
ما روي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم)
( عن أبيه عن جده: أن رسول الله ز كتب إلى أهل اليمن كتابا وفيه: "أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وأن في النفس الدية مائة من الإبل، وعلى أهل الذهب ألف دينار")
(.
ونوقش: بأن زيادة، وعلى أهل الذهب ألف دينار لا تصح في كتاب عمرو بن حزم.

2-
ما أخرجه أبو داود عن عكرمة عن ابن عباس: "أن رجلا من بني عدي قتل، فجعل النبي ز ديته اثني عشر ألفا")
(.
ونوقش: بأن الحديث معلول بالإرسال، فهو ضعيف، ولا يصح الاحتجاج به.
وقد دلت هذه الأدلة بمجموعها على أن الدية تصح من هذه الأجناس الثلاثة.

وقد اختلف القائلون بهذه الأصول، في مقدار الدية بالدراهم والجمهور؛ من المالكية، والشافعية، والحنابلة على أنها اثنا عشر ألف درهم، وأدلتهم تقدم بعضها، وسيأتي ذكر بعضها فيما يأتي.

 وخالف أبو حنيفة، وأصحابه، والثوري؛ فقالوا: عشرة آلاف درهم واستدلوا بالآتي:

ما رواه عبيدة السلماني)
( عن عمر: "أنه جعل الدية على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم")
(.

ونوقش: بأن هذا الأثر معلول بالانقطاع .

القول الثالث: أن أصول الدية خمسة وهي الإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة ذهب إلى هذا عمر)
(، وعطاء)
(، وطاووس)
(،)
( وفقهاء المدينة السبعة)
(، والإمام أحمد في رواية هي المعتمدة من المذهب)
(.

واحتجوا على ذلك بما يلي:

1-
ما روى عطاء بن أبي رباح أن رسول الله ز: قضى - وفي رواية عن عطاء عن جابر- قال: "فرض رسول الله ز في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة")
(.
 ويناقش: بأن الحديث ضعيف، لأنه من رواية محمد بن إسحاق وهو مدلس، ولم يصرح فيه بالتحديث، وأعل كذلك بالإرسال.

2-
ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر قام خطيبا فقال:"ألا إن الإبل قد غلت فقوم على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثناعشر ألف، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاه، وعلى أهل الحلل مائتي حلة")
(.
ونوقش: بأنه محمول على أن الأصل في الديات الإبل، وذِكْرُ عمر لغيرها على سبيل التقويم بالبدل.
القول الرابع: أن أصول الدية ستة أجناس هي الإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والورق، والحلل، ذهب إليه صاحبا أبي حنيفة)
(، وهو رواية عن الإمام أحمد)
(.

واستدلوا: بالأحاديث المتقدمة التي نصت على الأجناس الخمسة مع:

1-
ما جاء في حديث جابر ر قال: " فرض رسول الله ز الدية على أهل الحلل مائتي حلة)
(".
 ونوقش: بأنه ضعيف. 

2-
وما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن عمر جعل على أهل الحلل مائتي حلة.
 ونوقش: بأنه تقويم بالحلل، ولم يجعلها أصلا كالإبل.

الترجيح:

والذي يظهر والله أعلم أن القول الأول هو أقرب الأقوال، لصحة ما استدلوا به، وسلامة أدلتهم من المناقشة.

المبحث الثالث: كيفية حساب الديات فيما دون النفس والجراح والشجاج إذا كانت من غير 

تمهيد:

تقدم في المبحث السابق، ذكر اختلاف العلماء في الأصل في الديات، وثمرة الخلاف، أنه متى ما قيل بأن الأصل هو ذلك النوع فإنه يلزم المجني عليه، أو وليه قبولها، ولا خيار له في ذلك، ولو لم يكن من أهل ذلك النوع، والمقصود من عقد هذا المبحث؛ هو لو دفع الجاني على ما دون النفس الدية من غير الإبل، فكيف تحسب مقدار الدية، مع اختلاف الأصول من حيث العدد. 

وسأذكر في هذا التمهيد القاعدة العامة في هذا الباب، ثم يكون ذكرها في المطالب التالية على سبيل التطبيق على كل أصل بما يتيسر ذكره من الأمثلة، فأقول وبالله التوفيق:

القاعدة الحسابية لإخراج دية ما دون النفس، والجراح، والشجاج من غير الإبل كالتالي:

دية مادون النفس أو الجراح أو الشجاج ÷ دية الإبل × 100 = النسبة المئوية.

الدية من غير الإبل ÷ 100 × النسبة المئوية = مقدار الدية من غير الإبل(1).

المطلب الأول: كيفية حساب الدية إذا كانت من البقر

مقدار دية ما دون النفس، أو الجراح، أو الشجاج ÷ دية الإبل × 100 = النسبة.

200 ÷ 100 × النسبة المئوية = مقدار الدية من البقر.

مثال: يجب بالجناية على أحد الأجفان الأربعة ربع الدية بإذهابه كله، وهو قول الجمهور من الحنفية)
(، والشافعية)
(، والحنابلة)
(.

وإخراجها من البقر على القاعدة السابقة كالتالي:

25 ÷ 100 × 100 = 25%.

200 ÷ 100 × 25 = 50.

إذن الواجب من البقر في الجفن الواحد هو خمسون بقرة.

المطلب الثاني: كيفية حساب الدية إذا كانت من الغنم
مقدار دية ما دون النفس، أو الجراح، أو الشجاج ÷ دية الإبل × 100 = النسبة.

2000 ÷ 100 × النسبة = الدية من الغنم.

مثال: توجب الجناية على أحد الأسنان الظاهرة بقلعها خمسا من الإبل في قول عامة أهل العلم، قال ابن قدامة:"لا نعلم خلافا في أن دية الأسنان خمس خمس في كل سن")
(. 

ومعرفة قدرها من الغنم يكون على النحو التالي:

5 ÷ 100 × 100 = 5%.

2000 ÷ 100 × 5 = 100.

فتكون دية السن الواحدة من الغنم 100 شاة.

المطلب الثالث: كيفية حساب الدية إذا كانت من الذهب

مقدار دية ما دون النفس أو الجراح أو الشجاج ÷ دية الإبل × 100 = النسبة.

1000 مثقال ÷ 100 × النسبة = مقدار الدية من الذهب.

مثال: تجب بالجناية على إصبع من الأصابع العشرة بقطعه عشر من الإبل في قول عامة أهل العلم من الحنفية)
(، والمالكية)
(، والشافعية)
(، والحنابلة)
(.
ومعرفة قدرها من الذهب على النحو التالي:
10 ÷ 100 × 100 = 10%

1000مثقال ÷ 100 × 10 = 100 دينار.

المطلب الرابع: كيفية حساب الدية إذا كانت من الفضة
مقدار دية ما دون النفس أو الجراح أو الشجاج ÷ دية الإبل × 100 = النسبة.

12000 ÷ 100 × النسبة = مقدار الدية من الفضة.

مثال: تجب بالجناية بالموضحة خمس من الإبل، بإجماع أهل العلم)
(.
ومعرفة قدرها من الفضة على النحو التالي:
5 ÷ 100 × 100 = 5%.

12000 درهم ÷ 100 × 5 = 600.

فيكون مقدار دية الموضحة من الدراهم 600 درهم.

المطلب الخامس: كيفية حساب الدية إذا كانت من الأوراق النقدية
مقدار دية ما دون النفس أو الجراح أو الشجاج ÷ دية الإبل × 100 = النسبة.

100000 ÷ 100 × النسبة = مقدار الدية من الأوراق النقدية.

مثال: توجب جناية المنقلة 15 من الإبل، وذلك باتفاق أهل العلم)
(.
ومعرفة قدرها من الأوراق النقدية على النحو التالي:
15 ÷ 100 × 100 = 15%.

100000 ريال ÷ 100 × 15 = 15000 ألف ريال.
الفصل السابع

العمليات الفقهية الحسابية المتعلقة بقسمة التركات؛ وتحته أربعة مباحث

المبحث الأول: تعريف قسمة التركات.

المبحث الثاني: أنواع التركات.

المبحث الثالث: طريقة قسمة التركة إذا كانت تنقسم بالعد.

المبحث الرابع: طرق قسمة التركة إذا كانت لا تنقسم بالعد؛ وتحته مطلبان:
المطلب الأول: طريقة النسبة.

المطلب الثاني: طريقة القيراط؛ وتحته فرعان:
الفرع الأول: تعريفه، مقداره، مخرجه، أنواعه.

الفرع الثاني: كيفية القسمة على القيراط.

المبحث الأول: تعريف قسمة التركات

أولا: تعريف قسمة التركات باعتبار مفرداتها
القسمة بكسر القاف؛ اسم للقسم بالفتح، وهو في اللغة التجزئة، قال ابن فارس)
(: "القاف، والسين، والميم أصلان صحيحان:

يدل أحدهما: على جمال وحسن.

والآخر: على تجزئة شيء...

والآخر القَسْم مصدر قسمت الشئ قَسْما، والنصيب قِسْم بكسر القاف".

فالقِسمة بكسر القاف الاسم، والقَسم بفتحها المصدر، والقِسم هو النصيب.

والقسمة في الاصطلاح:
معرفة نصيب الواحد من المقسوم عليه)
(.

والتركة: لغة مأخوذة من الترك، قال ابن فارس)
(:"التاء، والراء، والكاف التخلية عن الشيء... وتركة الميت ما يتركه من تراثه".

وللعلماء في تعريف التركة مذهبان:

الأول: مذهب الجمهور حيث عرفوها بأنها: كل ما خلفه الميت من الأموال، والحقوق الثابتة له مطلقا)
(.

الثاني: مذهب الحنفية وعرفوها بأنها: ما تركه الميت خاليا عن تعلق حق الغير بعينه)
(.

واختلافهم في هذا التعريف مبني على اختلافهم في الحقوق غير المالية هل هي من جملة ما يرثه الورثة ؟ أم لا. 

الثاني: تعريف قسمة التركات باعتبار التركيب الإضافي
يقصد بقسمة التركات: إعطاء كل وارث ما يستحقه شرعا من مال مورثه)
(.

وقد جعل بعض الفقهاء تعريف قسمة التركات هو معرفة نصيب الواحد من المقسوم عليه.

ويلاحظ عليه أنه نظر إلى تعريف الكلمة باعتبار إفرادها، وهو في الواقع نظر فيه قصور؛ لأن قسمة وردت منكرة ولما أضيفت إلى التركات عرفت بها، والإضافة من أبواب التعريف عند النحويين، فوجب النظر إليها بهذا الاعتبار، وعليه فإن التعريف المذكور عند الفقهاء هو اصطلاح حسابي، لا فرضي، أما المصطلح الأليق بالفرضيين فهو ما ذكرته في تعريف قسمة التركات باعتباره مركبا.

المبحث الثاني: أنواع التركات

جُعِلَتْ التركة من حيث إمكان قسمتها بالعد وعدمه نوعين:

الأول: ما يمكن قسمته بالعد، وهي الأمور المتعددة المتساوية في المقدار والقيمة؛ كالدراهم والدنانير، وما يُكال أو يوزن؛ كالبر والشعير ونحوها، أو ما يُقدر بالعد والذرع، ونحو ذلك.

الثاني: ما لا يمكن قسمته بالعد، وهي الأمور المختلفة مقدارا وقيمة، إذا لم تتعدد، أو تعددت ولم تتساو؛ كالعقارات، والسيارات، والحيوانات، والثياب، ونحو ذلك)
(.

المبحث الثالث: طريقة قسمة التركة إذا كانت تنقسم بالعد

تمهيد:

تقدم معنا في المطلب الأول من المبحث الثاني في التمهيد النقل عن ابن خلدون رحمه الله تعالى، فيما يتعلق بعلم حساب الفرائض، حيث قرر أن حساب المواريث صناعة حسابية، يدخلها من صناعة الحساب جزء كبير؛ من صحيحه، وكسوره، وجذوره، ومعلومه، ومجهوله... وسوف يكون هذا المبحث بياناً عمليا لما ذُكر، وتطبيقاً واقعياً لما قُرر، ولست بصدد بيان أهمية هذا العلم- أعني الحساب- فقد مضى تقرير هذا فيما تقدم، وإنما قصدت بهذا بيان الافتقار المركب بين الفرائض والحساب؛ إذْ لا يمكن لمن استوعب فقه المواريث أن يقسم تركة إلا بعلم الحساب، كما أن أمهر حاسب لن يهتدي إلى قسم الميراث إلا أن يضبط فقه المواريث.

 كما أن الحساب هنا يُجلِّي بكل نتائجه القطعية، سموَّ هذه الشريعة الإلهية، التي ظهر من وسائلها دقة إحكام مقاصدها، وعظيم عدالة نظامها.

وقد عقدت هذا المبحث لبيان كيفية قسمة التركات إذا كانت مما ينقسم بالعد، فأقول:

ذكر الفرضيون أن قسمة التركات تدور على أربعة أعداد)
(:

العدد الأول: سهام كل وارث.

العدد الثاني: مصح المسألة.

العدد الثالث: نصيب الوارث من التركة "العدد المجهول".

العدد الرابع: التركة.

ولذا فإن القواعد الحسابية، سوف يكون مدارها على هذه الأعداد الأربعة.

والتركة إذا كانت مما ينقسم بالعد، فإنها لا تخلو من حالين:

الحال الأولى: أن تكون التركة مساوية للمسألة، ففي هذه الحالة تنقسم التركة بلا عمل، بحيث تكون سهام الوارث مما صحت منه المسألة مساوية لنصيبه من التركة)
(.

مثال: لو توفيت امرأة عن زوج، وبنت، وأخت لأبوين، وأم، وتركة مقدارها اثنا عشر ألف ريال، فنصيب كل وارث على النحو التالي:

12 التركة        12000

	زوج
	1/4
	3
	3000

	بنت
	1/2
	6
	6000

	أم
	1/6
	2
	2000

	أخت شقيقة
	ب
	1
	1000


الحال الثانية: أن تكون التركة غير مساوية للمسألة، فهنا خمس طرق لقسمة التركة)
(، وإليك البيان:

الطريقة الأولى: طريقة النسبة
أ) أهمية هذه الطريقة: هذه الطريقة من أهم الطرق التي تقسم بها التركات، وترجع أهمية هذه الطريقة إلى كونها يعمل بها في قسمة التركة بنوعيها، وفي هذا يقول العلامة سبط المارديني)
( في شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة)
(:"وهذا الوجه... أعمها؛ لأنه يعمل به فيما يقبل القسمة، وما لا يقبلها".

وقال الشنشوري)
(:" وهو أصل الأوجه وأعمها نفعا؛ لتأتيه فيما لايمكن قسمته أيضا")
(.

وقال في العذب الفائض)
(:" هو أصل الأوجه وأعمها؛ لأنه يعمل فيما يقبل القسمة، وما لا يقبلها".

ب) كيفية العمل بها: أن ينسب نصيب كل وارث من المسألة إليها، ثم يعطى من التركة مثل تلك النسبة)
(:

ولتطبيقها مسلكان:

الأول: نسبة نصيب كل وارث من المسألة، ثم ضرب تلك النسبة في التركة، والخارج هو نصيب الوارث)
(.

صورة القاعدة:

 × التركة = نصيبه من التركة.
وطريقة العمل:

1- تقسم المسألة على الورثة، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.

2- ينسب نصيب الوارث إلى مصح المسألة.
3- يضرب الكسر - نصيب الوارث منسوبا إلى المسألة- في تركة الميت وذلك بضرب مقام الكسر في العدد الصحيح ثم قسمته على بسط الكسر والناتج هو نصيب الوارث من التركة.

مثال: هلك هالك عن زوجة، وبنت، وبنت ابن، وابن أخ شقيق، والتركة 36000 ألف ريال.

24

	زوجة
	1/8
	3
	 3: 24        × 36000 = 4500 

	بنت
	1/2
	12
	 12: 24         × 36000 = 18000 

	بنت ابن
	1/6
	4
	4: 24          × 36000 = 6000 

	ابن أخ ش
	ب
	5
	5: 24          × 36000 = 7500


الثاني: نسبة نصيب كل وارث من المسألة إليها، ثم يعطى من التركة مثل تلك النسبة بلا ضرب)
(.

صورة القاعدة:

= نصيبه من التركة.

وطريقة العمل:

كالمسلك الأول، غير أن هذا المسلك يعم نوعي التركة، فهو أرحب مجالا عند التطبيق.

مثال: هلك هالك عن زوج، وبنت، وأم، والتركة أربعة آلاف ريال، والعمل كالتالي:

6/ 4

	بنت
	1/2
	3 
	 2: 4          نصف، فلها نصف التركة2000 

	بنت ابن
	1/6
	1
	1: 4          ربع، فلها ربع التركة 1000 

	أم
	1/6
	1
	1: 4         ربع، فلها ربع التركة 1000 


الطريقة الثانية: أن يضرب نصيب الوارث من المسألة في التركة، ثم يقسم حاصل الضرب على المسألة، والحاصل نصيبه من التركة)
(.

صورة القاعدة:

سهم الوارث × التركة ÷ المسألة = نصيبه.

طريقة العمل:

1- تقسم المسألة على الورثة، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.

2- يضرب سهم كل وارث في جميع التركة، ثم يقسم الناتج على مصح المسألة، والخارج هو نصيب كل وارث من التركة.

مثال: هلك هالك عن زوجة، وأب، وابن، وبنت، والتركة اثناعشر ألف ريال. 

	12 التركة 12000

	زوج
	1/4
	3
	نصيب الزوج 3 × 12000 = 36000 ÷ 12=3000

	أب
	1/6
	2
	نصيب الأب 2 × 12000 = 24000 ÷ 12=2000

	ابن
	ب
	7
	نصيب الابن 7 × 12000 = 84000 ÷ 12 = 7000


الطريقة الثالثة: أن تقسم التركة على المسألة، ثم يضرب سهم الوارث في خارج القسمة، والحاصل نصيبه)
(.

صورة القاعدة:

التركة ÷ المسألة × سهام كل وارث = نصيبه من التركة.

طريقة العمل:

1- يجعل مسألة للورثة، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.

2- تقسم التركة على مسألة الورثة.
3- حاصل قسمة التركة على المسألة يضرب به نصيب كل وارث، والخارج نصيبه من التركة. 

مثال: هلك هالك عن ثلاثة أبناء، وبنتين، وترك ثمانمائة ريال.

	8 التركة 800 ÷ 8 = 100

	ابن
	2
	نصيب الابن 2 × 100 = 200

	ابن
	2
	نصيب الابن 2 × 100 = 200

	ابن
	2
	نصيب الابن 2 × 100 = 200

	بنت
	1
	نصيب البنت 1 × 100 = 100

	بنت
	1
	نصيب البنت 1 × 100 = 100


الطريقة الرابعة: أن تقسم المسألة على نصيب كل وارث، والخارج تقسم عليه التركة)
(.

صورة القاعدة:

المسألة ÷ سهام الوارث = حاصل القسمة
  التركة ÷ حاصل القسمة = نصيب الوارث من التركة.

طريقة العمل:

1- تجعل مسألة للورثة، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.

2- تقسم المسألة على سهام كل وارث.
3- تقسم التركة على حاصل قسمة المسألة على سهام الوارث، والحاصل هو نصيب الوارث من التركة.

مثال: هلك هالك عن أخوين لأم، وأم، وعم لأب، وترك ستة آلف ريال.

6

	أخوان لأم
	1/3
	2
	 6 ÷ 2 = 3 * 6000 ÷ 3 = 2000

	أم
	1/6
	1
	 6 ÷ 1 = 6 * 6000 ÷ 6 = 1000

	عم لأب
	ب
	3
	 6 ÷ 3 = 2 * 6000 ÷ 2 = 3000


الطريقة الخامسة: أن تقسم المسألة على التركة، والحاصل تقسم عليه سهام كل وارث، والخارج هو نصيب كل وارث من التركة)
(.

وصورة القاعدة:

المسألة ÷ التركة= الحاصل من القسمة
سهام الوارث ÷ الحاصل من القسمة = نصيبه من التركة.

طريقة العمل:

1- تجعل مسألة للورثة، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.

2- تقسم المسألة على التركة.
3- يقسم سهم كل وارث على الحاصل من قسمة المسألة على التركة- وذلك بقلب الكسر وجعل بسطه مقاما ثم ضرب سهم الوارث في المقام الذي هو مخرج الكسر - والخارج هو نصيب الوارث من تركة مورثه.

مثال: هلك هالك عن زوجة، وبنت، وأم، وابن عم لأب، والتركة 48000 ريال.

	24 24 ÷ 48 = 1/2

	زوجة
	1/8
	3
	24 ÷ 48 = 1/2 * 3 ÷ 1/2 = 6000

	بنت
	1/2
	12
	24 ÷ 48 = 1/2 * 12 ÷ 1/2 = 24000

	أم
	1/6
	4
	24 ÷ 48 = 1/2 * 4 ÷ 1/2 = 8000

	ابن عم
	ب
	5
	24 ÷ 48 = 1/2 * 5 ÷ 1/2 = 10000


المبحث الرابع: طرق قسمة التركة إذا كانت لا تنقسم بالعد)
(
المطلب الأول: طريقة النسبة

تقدم في المبحث السابق، ذكر الطريقة الأولى، وهي طريقة النسبة، وهي أعم الطرق نفعا لدخولها في قسمة نوعي التركة، وسأثني بذكرها في هذا المطلب موضحا إياها بمثال:

 طريقة النسبة: وهي أن ينسب نصيب كل وارث من المسألة إليها، ثم يعطى من التركة مثل تلك النسبة:

صورة القاعدة:
= نصيبه من التركة.

طريقة العمل:

1-  تقسم المسألة على الورثة، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.

2-  ينسب نصيب الوارث إلى مصح المسألة.
3-  يعطى كل وارث من التركة بمقدار هذه النسبة.
مثال: هلك هالك عن زوجة، وابنين، وبنت، وترك عقارا.

2

	زوجة
	1/2
	1
	1: 2 لها نصف العقار

	أخت شقيقة
	1/2
	1
	1: 2 لها نصف العقار


المطلب الثاني: طريقة القيراط 

الفرع الأول: تعريفه، مقداره، مخرجه، أنواعه:
أ) 

تعريفه: هو جزء من أجزاء الدينار والدرهم)
(.

ب) 
اختلف الناس في مقدار القيراط على قولين:

الأول: أن القيراط ربع سدس الدينار، أي أنه واحد من أربعة وعشرين، وهو مذهب الحجازيين وأهل الشام)
(.

جاء في تاج العروس:"يختلف وزنه، أي القيراط، بحسب اختلاف البلاد فبمكة شرفها الله تعالى ربع سدس الدينار")
(.

وقال البعلي)
( في المطلع:"وأهل الشام يجعلونه- أي القيراط- جزءا من أربعة وعشرين جزءا")
(.

وقال سبط المارديني:"الاصطلاح الجاري في مصر والشام أن القيراط جزء من أربعة وعشرين جزءا من الواحد؛ أي ثلث ثمنه، فمخرجه أربعة وعشرون لأنه أقل عدد له ثلث ثمن صحيح".

الثاني: أن القيراط نصف عشر الدينار، أي أنه واحد من عشرين، وهو مذهب العراقيين)
(.

قال الحافظ العيني)
( في حديثه عن القيراط: "... وعند أهل العراق نصف عشر الدينار")
(.

الترجيح:

الراجح هو القول الأول لأن العدد 24 هو أقل عدد له ثمن وربع، ونصف، و ثلث صحيحات من غير كسر)
(، وما كان هذا صفته فلا شك أن العمل به أدق من غيره.

ج) 
مخرجه: تقدم في الفقرة السابقة، حكاية الاختلاف في تقدير القيراط، وبيان المخرج فرع عنه، وهو على القول المختار أربع وعشرون، وعلى القول الآخر عشرون.

د) 
أنواعه: للقيراط نوعان)
(:

الأول: القيراط الصامت: وهو العدد غير المركب من ضرب عددين.

وله ثلاث حالات:

 الأولى: أن يكون عددا صحيحا مثل: 2 – 3 – 5 – 7 – 9 – 11 – 13 ...

ويمكن أن نجعل للقيراط الصامت إذا كان عددا صحيحا هذا الضابط "القيراط الصامت هو كل عدد أولي")
(.

الثانية: أن يكون كسرا وعددا صحيحا مثل: (1، (1، (1 ...

الثالثة: أن يكون كسرا فقط مثل: (، (، ( .

النوع الثاني: القيراط الناطق: وهو العدد المركب من ضرب عددين.

مثل: 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 ...

فالعدد 4 مركب من: 2 × 2 .

والعدد 12 مركب من: 2 × 6 أو 3 × 4.

الفرع الثاني: كيفية القسمة على القيراط:
إن العمل في قسمة التركة بالقراريط مبني على قاعدتين أساسيتين في هذا الباب:

القاعدة الأولى: قاعدة تحويل المسألة إلى قراريط: 

 وطريقتها أن تقسم أصل المسألة على مخرج القيراط، وناتج القسمة هو قيراط المسألة يقول سبط المارديني:"والطريقة في تحويل سهام المسألة إلى اسم القيراط؛ أن تقسم ما صحت منه المسألة على أربعة وعشرين أبداً، فما خرج بالقسمة من صحيح أو كسر، أو صحيح وكسر معا فهو قيراطها؛ أي قيراط المسألة")
(.

وصورة القاعدة:

مصح المسألة ÷ 24 = قيراط المسألة.

وهذه الخطوة الأولى، لقسمة التركة بالقيراط.

وهذه القاعدة أكتفي بذكرها في هذا الموضع وسيكون التفصيل فيما سيأتي، بناءً على القاعدة الأخرى منفردة.

القاعدة الثانية: قاعدة إخراج العدد المجهول "نصيب الوارث من التركة " بالقيراط:
وذلك بأن تقسم سهام الوارث على قيراط المسألة، والخارج هو نصيبه من التركة بالقيراط.

 يقول سبط المارديني إثر كلامه السابق بعد بيان كيفية إخراج القيراط: "فاقسم عليه – أي قيراط المسألة – كل نصيب منها؛ أي من المسألة يحصل المطلوب؛ وهو معرفة كم النصيب قيراطاً")
(.

وصورة القاعدة:

سهام الوارث ÷ قيراط المسألة = نصيبه من التركة بالقيراط.

هذا من حيث الأصل، إلا أن عملية القسمة على القيراط لا تخلو من أحوال ثلاث:

الأولى: أن يكون القيراط عددا صحيحا؛ فالعمل يكون بقسمة السهام على العدد الصحيح مباشرة.

الثانية: أن يكون القيراط كسرا؛ فالقسمة على الكسر تكون بضرب سهم الوارث في مقلوب الكسر.

الثالثة: أن يكون القيراط كسراً وعددا صحيحا؛ والقسمة عليه تكون بعد بسط العدد الصحيح من جنس الكسر؛ وذلك بضربه في مقام الكسر ثم يزاد عليه بسط الكسر فيحصل بذلك بسط الجميع، ثم ضرب سهم الوارث في مقلوب الكسر، وسوف يأتي تصوير قاعدة كل حالة في موضعها إن شاء الله.

وإليك بيان هذه الأحوال بالتفصيل والتمثيل:

أولا: كيفية القسمة على القيراط إذا كان عددا صحيحا:
إذا كان القيراط عددا صحيحا فله صورتان:

أ) 

أن يكون القيراط ناطقاً.

ب) 
أن يكون القيراط صامتا)
(.

 والعمل هنا يتطلب بعد معرفة مصح المسألة، وقيراطها، خطوة واحدة وهي كالتالي:

سهم الوارث ÷ قيراط المسألة = نصيبه من القراريط.

وطريقة العمل:

1- تجعل مسألة للورثة، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.

2- يخرج قيراط المسألة؛ بقسمة مصحها على أربعة وعشرين.
3- يقسم سهم كل وارث على قيراط المسألة، وما حصل فهو قراريط الوارث من التركة.

مثال: هلك هالك عن ثلاث زوجات، وأم، وأربع بنات، وابن أخ شقيق، وترك ثلاث مزارع.
	3 × 24 =72 - 72 ÷ 24 = 3 قيراط المسألة " 3 "

	زوجة
	

	3
	9/3
	3 ÷ 3 = 1

	زوجة
	
	
	
	3 ÷ 3 = 1

	زوجة
	
	
	
	3 ÷ 3 = 1

	بنت
	
	16


	48/12
	12 ÷ 3 = 4

	بنت
	
	
	
	12 ÷ 3 = 4

	بنت
	
	
	
	12 ÷ 3 = 4

	بنت
	
	
	
	12 ÷ 3 = 4

	أم
	1/6
	4
	12
	12 ÷ 3 = 4

	ابن أخ ش
	ب
	1
	3
	3 ÷ 3 = 1


ثانيا: كيفية القسمة على القيراط الصامت إذا كان كسرا 

يتطلب العمل لقسمة التركة إذا كان القيراط كسراً بعد إخراج مصح المسألة، وقيراطها خطوة واحدة وهي:

قسمة سهام الوارث على الكسر، وذلك بضرب السهام في مقلوب الكسر، والخارج نصيبه من القراريط وصورة قاعدته:

سهم الوارث ÷ قيراط المسألة = سهم الوارث × مقلوب الكسر)
( = نصيبه من القراريط.

طريقة العمل:

1- تجعل للورثة مسألة، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.

2- يخرج قيراط المسألة؛ بقسمة مصحها على أربعة وعشرين)
(.
3- يقسم سهم الوارث على الكسر، وضابط القسمة على الكسر"ضرب العدد في مخرج الكسر، ثم القسمة على بسطه".
مثال: هلك هالك عن زوجة، وأخت لأب، وجدة، وابن عم لأب.

	12 12 ÷ 24 = 1/2 قيراط المسألة "1/2"

	زوجة
	1/4
	3
	3 ÷        = 3 ×        = 6

	أخت لأب
	1/2
	6
	6 ÷         = 6 ×         = 12

	جدة
	1/6
	2
	2 ÷        = 2 ×         = 4

	ابن عم لأب
	ب
	1
	1 ÷        = 1 ×        = 2


ثالثا: كيفية القسمة على القيراط الصامت إذا كان كسرا وعددا صحيحا

والعمل لإخراج القيراط في هذه الحالة يتطلب خطوتين:

الخطوة الأولى: إخراج بسط للعدد الصحيح والكسر حتى يقسم عليه سهم الوارث؛ وذلك بضرب العدد الصحيح في مقام الكسر، ثم جمعه مع بسط الكسر فيحصل بذلك بسط الجميع، وصورته قاعدياًّ:

العدد الصحيح × مقام الكسر + بسط الكسر =                        .

الخطوة الثانية: قسمة سهام الوارث على بسط الجميع، وقد تقدم أن ذلك يكون بضرب السهام في مقلوب الكسر، وصورته:

سهم الوارث ÷                     = سهم الوارث ×                      = نصيب الوارث.

وطريقة العمل كالتالي:

1- تجعل للورثة مسألة، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.

2- يخرج قيراط المسألة؛ بقسمة مصحها على أربعة وعشرين.
3- يبسط العدد الصحيح من جنس الكسر بضربه في مقام الكسر، وزيادة البسط عليه، ويكون الخارج من الضرب والجمع بسطا للجميع – العدد الصحيح والكسر- ومقام الكسر السابق مقاما كما هو.
4- يقسم سهم الوارث على الكسر، وضابط القسمة على الكسر"ضرب العدد في مخرج الكسر، ثم القسمة على بسطه".

مثال: هلك هالك عن زوجة، وأم، وثلاثة إخوة أشقاء.

	3 × 12 = 36 36 ÷ 24 = (1

	زوجة
	1/4
	3
	9
	9÷ (1=9÷        = 9×        = 6

	أم
	1/6
	4
	12
	12 ÷       1=12÷      = 12×      = 8

	أخ شقيق
	ب
	5
	15 / 5
	5 ÷       1=5÷      = 5×      = (3

	أخ شقيق
	
	
	
	5 ÷       1=5÷      = 5×       = (3

	أخ شقيق
	
	
	
	5 ÷      1=5÷     = 5×      = (3


الفصل الثامن

العمليات الفقهية الحسابية المتعلقة بباب القسمة؛

وتحته مبحثان:
المبحث الأول: قسمة الأعيان؛ وتحته مطلبان:
 المطلب الأول: الخلاف في القسمة مبادلة أم إفراز.

 المطلب الثاني: الطرق الحسابية للقسمة.

المبحث الثاني: أجرة القاسم؛ وتحته مطلبان:

 المطلب الأول: حكم الأجرة ومصدرها.

 المطلب الثاني: طريقة توزيع أجرة القاسم على الشركاء؛ وتحته فرعان: 

 الفرع الأول: قسمة الأجرة على عدد الرؤوس.

 الفرع الثاني: قسمة الأجرة على الأنصباء.

المبحث الأول: قسمة الأعيان
المطلب الأول: الخلاف في القسمة مبادلة أم إفراز

اختلف العلماء رحمهم الله في القسمة، هل حقيقتها إفراز أم بيع؟ ومحل الخلاف بينهم، واقع في مسألتين:

الأولى: حقيقة القسمة إذا كان معها رد عوض، واختلف فيها على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن القسمة بيع فيما يقابل العوض المردود، وإفراز فيما سواه، وهو قول عند الشافعية)
(، اختاره مجد الدين أبو البركات ابن تيمية)
( من الحنابلة)
(، وحفيده تقي الدين)
(.

واستدلوا: بأن المعاوضة وقعت في مقابل الجزء الزائد فيقصر معنى المعاوضة عليه، ويبقى الإفراز فيما عداه؛ لأن كلا من الشريكين جعل له من المشترك مثل ما جعل لشريكه وهذا حقيقة الإفراز.

القول الثاني: أن القسمة بيع مطلقا، وبه قال الحنفية)
(، وهو مذهب المالكية)
( ومذهب الشافعية)
(، والحنابلة)
(،.

واستدلوا: بأن صاحب الزائد بذل المال عوضا عما حصل له من حق شريكه وهذا هو البيع.

ونوقش: بعدم التسليم، لأن القسمة ليست بيعا في كل قسمة حصل فيها الرد؛ لأن المال بذل عن الزائد فيكون المبيع هو الزائد دون ما سواه.

القول الثالث: أن القسمة إفراز إن وقعت بإجبار القاضي، وبيع إن وقعت بتراضي الشركاء، وهو الأظهر عند المالكية)
(.

ولم أجد لهم دليلاً.

ونوقش قولهم بعدم التسليم بالتفريق المذكور، لأن الرضا والإجبار وصفان خارجان عن حقيقة القسمة، فلا يصح أن يجعلا حدّاً فاصلاً بين الإفراز والبيع، لأنه يترتب على ذلك تداخل ما ظاهره الإفراز في البيع والعكس؛ ومن أمثلة ذلك قسمة المثليات فهذه ظاهرها الإفراز لأن كل واحد يأخذ عين حقه صورة ومعنى فإذا قسماها قسمة مراضاة فإنها تكون بيعا على رأيهم، وإن قسماها قسمة إجبار فإنها تكون إفرازا، وأي فرق في ذلك)
(؟!

الترجيح:

 الراجح هو القول الأول، لسلامة ما استدلوا به، وخلوها عن المناقشة.

الثانية: حقيقة القسمة إذا لم يكن فيها رد عوض، وقد حصل الخلاف فيها على أربعة أقوال:

القول الأول: أن القسمة إفراز حق، وليست بيعا، وهو قول للمالكية)
(، وقول للشافعية)
(، وقول للحنابلة)
(.

واستدلوا بما يلي:

1- أن ما يأخذه كل من الشريكين يشتمل كل جزء من أجزائه على النصيبين؛ فكان ملكه، ولم يستفد من جهة صاحبه من نصيبه.

2- أن القسمة تنفرد عن البيع باسمها وأحكامها، فلم تكن بيعا كسائر العقود.
3- أنها لاتفتقر إلى لفظ التمليك، ولا تجب فيها الشفاعة، ويدخلها الإجبار، وتلزم بإخراج القرعة، ويتعذر أحد النصيبين بقدر الآخر، والبيع لا يجوز فيه شيء من ذلك.
4- أن الإفراز هو اللائق بحقيقة القسمة؛ إذ المراد من القسمة فصل الحقوق وعزل حق كل واحد عن حق الآخر، واختصاص كل واحد بنصيبه وهذا ظاهر في معنى الإفراز بخلاف البيع؛ فإنه يؤدي إلى إبطالها في كثير من صورها كما في قسمة الربويات مع عدم التقابض، أو مع التقابض متفاضلة حال تماثلها، أو مع التقابض وقسمته بالخرص، فالقول بأنها إفراز يؤدي إلى تصحيحها وتيسير معاملات الناس بعكس القول بأنها بيع.

القول الثاني: التفريق بين ذوات الأمثال وغيرها مما يحتاج إلى تعديل؛ فما كان من ذوات الأمثال فالقسمة فيها إفراز، وما عداه بيع، وهو قول الحنفية)
(، وهو المذهب عند الشافعية)
(.

واستدل أصحاب هذا القول على أنها إفراز في ذوات الأمثال: بأن ما يأخذه كل من الشريكين يشتمل كل جزء من أجزائه على النصيبين فكان ملكه، ولم يستفد من جهة صاحبه من نصيبه فكان مبادلة ضرورة إلا أن معنى الإفراز والتمييز في المكيلات، والموزونات، والمعدودات المتقاربة ونحوها أظهر لعدم التفاوت بين أبعاضه؛ لأن ما يأخذه كل واحد منهما من نصيب شريكه مثل حقه في القرض، والسلم، والصرف، ولو كان مبادلة لما صح في القرض للافتراق قبل قبض أحد العوضين.

فاستدلــوا على أن المقســوم إذا كان يحتــاج إلى تعديل فإنه بيع: بأن معنى المبادلة في غير المثلي أظهر للتفــاوت، فلا يمكن أن يجعــل كأنه أخذ عين حقــه لعدم المعادلة بينهما بيقين.

ونوقش: بعد التسليم بانتفاء التفاوت مع التعديل بالقيمة؛ إذ به تتحقق التسوية بينهما بالقيمة، وتكون قسمة ما يحتاج فيه إلى تعديل كالمثليات.

القول الثالث: التفريق بين ما لا يقسم إلا بتراضي الشركاء؛ وهو ما فيه ضرر على أحدهم فالقسمة فيها بيع، وبين ما يقسم من غير رضى الممتنع؛ وهو مالا ضرر فيه فالقسمة فيه إفراز، وهو ظاهر مذهب الحنابلة)
(.

القول الرابع: التفريق بين ما يتراضى الشركاء على قسمته فالقسمة فيه بيع وبين ما يجبر الممتنع على قسمته فالقسمة فيه إفراز وهو الأظهر عند المالكية)
(.

ولم أقف لهذين القولين على دليل.

الترجيح:

ولعل الراجح هو القول الأول لقوة أدلتهم وسلامتها من المناقشة.

المطلب الثاني: الطرق الحسابية للقسمة
يتجه نظر القاسم حين القسمة إلى بعض الأمور التي من خلالها يحدد الكيفية التي سيتبعها في القسمة وهذه الأمور هي:

1- تساوي أجزاء المقسوم في الأنصباء والقيمة، وعدم احتياجها إلى تقويم.

2- اختلاف أجزاء المقسوم إما في الأجزاء أو القيمة أو فيهما، مع الحاجة إلى التقويم
فالقسمة من حيث الإجمال لها نوعان:

النوع الأول: قسمة ما لا يحتاج إلى تقويم، وهو ما يعرف بقسمة المثليات أو المتشابهات بحيث تكون أجزاؤه متساوية؛ كالمكيل، والموزون، والمعدود، والمذروع)
(.

مثال: خمسة أشخاص يملكون ألفي كيلو من القمح ملكاً مشاعاً، وأرادوا القسمة، فيكون نصيب كل واحد 400 كيلو جرام من القمح.

وقسمة المثليات تجري فيما يلي:

1- المثليات؛ كالمكيلات، والموزونات، والمائعات، والمعدودات، والمذروعات، ونحوها.
2-  كل عقار أو بناء تساوت أنصباؤه وقيمته، فلا يحتاج إلى تقويم. 
 إلا أن بعض المالكية ذهب إلى أن المثليات كالمقومات)
(. 

النوع الثاني: قسمة ما يحتاج إلى تقويم؛ كالأرض المختلفة الأجزاء، وهذا النوع لا يخلو من ثلاثة أقسام)
(:

القسم الأول: أن تتساوى الأنصباء، وتختلف القيمة.

طريقة القسمة: تعدل بالأجزاء، ثم تعدل بالقيمة، وتجعل سهمين، ثم يقرع بينهم، وكيفما أقرع جاز)
(.

القسم الثاني: أن تختلف الأنصباء، وتتساوى قيمة أجزاء المقسوم.

مثال: أرض بين ثلاثة؛ لأحدهم النصف، وللآخر الثلث، وللثالث السدس.

طريقة القسمة: تعدل السهام بعدد أقلها وهو السدس، ثم تُكتب أسماؤهم في رقعة، ثم يخرج أحدها على السهم الأول فإن خرج لصاحب السدس أخذه، وإن خرج لصاحب النصف أخذ السهم الأول، والثاني والثالث؛ لئلا يتضرر بتفريق حقه، وإن خرجت لصاحب الثلث أخذ الثاني والثالث، وهكذا.

الثالث: أن تختلف الأنصباء، والقيمة.

مثال: أن تكون أرض بين أربعة لأحدهم النصف، وللآخر الربع، وللثالث الثمن، وللرابع الثمن، والأجزاء مختلفة.

طريقة القسمة: أن يُعدل السهام بالقيمة، ويجعل ثمانية أسهم متساوية القيم، ثم يخرج الرقاع فيها الأسماء كما في القسم السابق.

والفرق بين القسمين الثاني، والثالث؛ أن الثاني التعديل فيه بالمساحة، وفي الثالث يكون التعديل بالقيم)
(. 

المبحث الثاني: أجرة القاسم 
المطلب الأول: حكم الأجرة ومصدرها

سيكون مدار الكلام في هذا المبحث على مسألتين:

الأولى: حكم الأجرة، ومُتعلَّقها الآخذ، الذي هو القاسم:
لا خلاف بين الفقهاء في أن القاسم إذا كان منصوباً من قبل الحاكم أو القاضي وكان أجره من بيت المال أن أجره حلال طيب، ومحل الخلاف بينهم إذا كان القاسم منصوباً من قبل الشركاء فاختلفوا على قولين:

القول الأول: أنه يحل للقاسم أخذ الأجرة من غير كراهة، وهو مذهب الجمهور؛ الحنفية)
(، وأكثر المالكية)
(، والشافعية)
(، وأحمد في رواية هي المعتمدة في المذهب)
(.

واستدلوا: بأن أجرة القاسم عوض عن عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، ثم إن معرفة القسمة تعتمد غالباً على علم دنيوي وهو علم المساحة أشبه الصناع في جواز أخذ الأجرة على أعمالهم.

القول الثاني:أنه يكره للقاسم أخذ الأجرة على القسمة، ذهب إليه بعض المالكية)
( وهو رواية عن أحمد)
(،.

واستدلوا بما يلي:

1-
حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله ز قال:( إياكم والقسامة قال فقلنا وما القسامة قال الشيء يكون بين الناس فيجيء فينتقص منه))
(.
ويناقش: بأن هذا الحديث لا يصح، ولو صح فإنه جاء فيمن ولي أمر قوم وكان عريفاً لهم أو نقيباً لهم فإذا قسم بينهم سهامهم أمسك منها شيئاً لنفسه يستأثر بها عليهم)
(.

2-
وعللوا الكراهة بعدة أمور منها:
أ)
أنها ليست من مكارم الأخلاق)
(.

ب) 
أنه عمل أشبه القربة كعمل القاضي قال الإمام أحمد:" هي كقربة ")
(.
ويناقش: قياس القسمة على القربة بأنه غير صحيح لعدم اختصاص صاحبها بأن يكون من أهل القربة، ولأنه عمل دنيوي، وما كان هذا شأنه فلا كراهة فيه شرعاً، ولا عرفاً.
المسألة الثانية: مصدر الأجرة
وتفصيل الكلام عليه كما يلي:

1-
أن يكون المصدر بيت مال المسلمين، إذا كان القاسم منصوبا من قبل الإمام.

فعندئذٍ تكون أجرته على بيت المال إن كان فيه ما يتسع لأجرته)
(.

والدليل على ذلك:

ما روي أن علياً ر اتخذ قاسماً وجعل له رزقاً من بيت المال)
(.

2- 
المقتسمون، وحكم الأجرة منهم يختلف بالنظر إلى طلب القسمة كما يلي:

 أ) 
أن يطلبوا القسمة جميعا، فتلزمهم جميعا الأجرة، ولا خلاف في هذه الصورة عند القائلين بجواز الأجرة.
 ب)
أن يطلبها البعض دون الآخر، وهنا وقع خلاف هل تجب الأجرة على من طلب القسمة وحده، أم تجب على الجميع الطالب وغيره؟)
( 

القول الأول: أنها تلزم الطالب وحده دون من معه، وهو مذهب أبي حنيفة في رواية)
(، وقول عند الشافعية)
(.
واستدلوا: بأن القسمة تعود على من طلبها بالمنفعة، بخلاف الممتنع فلا وجه لإيجاب الأجرة عليه مع تضرره.

ونوقش: بأنه ليس بلازم أن يلحق الممتنع ضرر من جراء القسمة فقد تكون له منفعة ولا يلحقه ضرر، وعلى فرض لحوق ضرر به فهو لا يعدو أن يكون حرمانه من الانتفاع بالعين الشائعة وقصر الانتفاع على حصته القليلة، ومع ذلك تبقى له منفعة الاستقلال بالملك المترتب على القسمة، والقاسم قد عمل ما يستحق عليه الأجر فلا وجه لتخصيص أحدهما به دون الآخر)
(.

القول الثاني: أنها تلزمهم جميعا، وهو مذهب أبي حنيفة في إحدى الروايتين عليها جمهور أصحابه)
(، والمالكية)
(، والشافعية في الأصح)
(، والحنابلة)
(.
واستدلوا: بأن الأجرة تجب بإفراز الأنصباء، وهم فيها سواء فكانت الأجرة عليهما، كما لو تراضوا عليها)
(.

الترجيح:

الراجح هو القول الثاني لقوة تعليلهم، ولأن في جعلها على الجميع إقامةً للعدل، وسدّاً لذريعة التحايل على عدم دفع الأجرة.

المطلب الثاني: طريقة توزيع أجرة القاسم على الشركاء 

تقدم فيما مضى بيان حكم الأجرة ومصدرها، وسوف أبين في هذا المطلب طرق توزيع الأجرة، وذلك في الفرعين التاليين:

الفرع الأول: قسمة الأجرة على عدد الرؤوس
ذهب إلى هذه الطريقة أبوحنيفة)
( -رحمه الله-، والمالكية)
(.

وذلك بتوزيع أجرة القاسم على عدد رؤوس الشركاء بالتساوي بغض النظر عن تفاوت أنصبائهم واختلافها، فصاحب النصيب الأكبر، وصاحب النصيب الأصغر في ذلك سواء.

تعليلهم:

أن الأجرة جاءت في مقابل التمييز، وهو لا يتفاوت، وقد يترتب على القليل زيادة عمل من القاسم.

جاء في التاج والإكليل)
(: "ووجهه- كون القسمة على عدد الرؤوس- أن اختلاف المقادير لا يوجب زيادة في فعل القاسم، بل ربما أثر قليل الأنصباء زيادة في العمل، وذلك أنه لو كان لثلاثة أشراك أرض لأحدهم نصفها، وللآخر ثلاثة أثمانها، وللثالث ثمنها، لأثر الثمن لصغره زيادة في العمل، ولا يحتاج بسببه أن تُقسم الأرض كلها أثمانا، ولو انقسمت على النصف بأن يكون لاثنين لكل واحد منهما نصفها، لكان العمل والقسمة فيها أقل، فإن كان قليل الجزء يؤثر من العمل ما لا يؤثر كثيره، بطل أن يجب على صاحب الجزء الكبير، ولم يؤثر إلا عملا يسيرا أكثر مما يجب على صاحب الجزء اليسير، وقد أثر عملا كثيرا فوجب إطراح ذلك، والاعتبار بعدد الرؤوس".

والقاعدة:

أجرة القاسم ÷ عدد الرؤوس = قسط كلٍّ من الأجرة.

مثال: لو قسم قاسم أرضا بين أربعة، وكانت أجرته ألفي ريال، فالنظر يتوجه على هذا القول إلى عدد الرؤوس من غير اعتبار الأنصباء، والعمل على القاعدة كالتالي:

2000 ÷ 4 = 500.

فيكون قسط كل ذي نصيب من الأرض خمسمائة ريال.

الفرع الثاني: قسمة الأجرة على الأنصباء
وبهذا قال صاحبا أبي حنيفة)
(، والشافعية)
(، وهو المنصوص عن أحمد)
(، وعليه مذهب أصحابه)
( رحم الله الجميع. 

وبيانها؛ أن الأجرة توزع على قدر نصيب كل شريك، فصاحب الثلث يدفع الثلث، وصاحب الربع عليه الربع، وهكذا.

تعليلهم:

لأن أجرة القسمة من مؤونة الملك فتُقدر بقدره، ومنفعة صاحب النصيب الأكبر أكثر فكانت مؤونة القسمة عليه كذلك)
(.

والقاعدة:

لا يخلو أمرها من حالين:

الأولى: أن تتساوى الأنصباء بأن يكون المقتسمون أربعة لكل واحد منهم الربع، فالعمل كالقاعدة السابقة، لأن تساوي الأنصباء لا يكون إلا مع تساوي عدد الرؤوس.

الثانية: أن تختلف الأنصباء بأن يكون لأحدهم النصف، وللآخر الربع، وللثالث الربع فالعمل أن تنسب الأجرة إلى نصيب كل والخارج قسطه من الأجرة، ولها طرق متعددة منها:

الأجرة ÷ 100 × النصيب = الأجرة.

فإذا كانت الأجرة على المثال السابق 2400 ريال فالعمل كالتالي:

قسط الأول من الأجرة: 2400 ÷ 100 × 50 = 1200. 

قسط الثاني من الأجرة: 2400 ÷ 100 × 25 = 600.

ومثله الثالث.

والله تعالى أعلى وأعلم.

الخاتمة
الحمــد لله رب العـالـمــين على

إحسانــه فهو أهل الجــود والكـرم
حمــدًا يليق بجاه الله مـا جأرت

بذكــره ألســن في الحــل والحــــرم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين:

أما بعد،
فهذا موجز لأهم ما توصلت إليه في هذ البحث من نتائج:

1-
تعلم الحساب فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين.
2-
 لفظ الليل والنهار إذا أطلق في نصوص الشارع فهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
3-
 إذا قيد لفظ النهار فابتداؤه من طلوع الشمس.
 4-
الراجح أن الليل المقيد كالمطلق.
5-
لحساب وقت الزوال طريقان: حسي، وحسابي.
6-
قاعدة حساب وقت الزوال:
مجموع ساعات النهار ÷ 2 + وقت طلوع الشمس = وقت الزوال.
7-
قاعدة حساب نصف الليل: 

مجموع ساعات الليل ÷ 2 + وقت الغروب = نصف الليل.

8-
قاعدة حساب ثلث الليل الأول:

مجموع ساعات الليل ÷ 3 + وقت الغروب = ثلث الليل الأول.

9-
قاعدة حساب ثلث الليل الآخر:

مجموع ساعات الليل ÷ 3 - وقت طلوع الفجر = ثلث الليل الأخير.

10-
الراجح أن أول وقت استحباب التبكير إلى الجمعة من طلوع الشمس.

11-
المراد بالساعة في حديث التبكير إلى الجمعة ساعات زمنية مخصوصة.
12-
قاعدة حساب ساعات الجمعة:
مجموع الساعات من طلوع الشمس حتى خروج الإمام ÷ 5 = مقدار كل ساعة.

13-
الراجح أن نصاب الذهب عشرون مثقالاً؛ لانعقاد الإجماع عليه.

14-
الراجح أن نصاب الذهب بالموازين المعاصرة 85 جراماً.
15-
نصاب الفضة مائتا درهم بالإجماع.
16-
الراجح أن نصاب الفضة بالموازين المعاصرة 595 جراماً.
17-الراجح أن نصاب الأوراق النقدية والمالية وعروض التجارة يقوم بالأحظ من ورق أو عين.
18-
قاعدة حساب الزكاة في النقدين وما في حكمهما:
 النصاب ÷ 40 = الزكاة.

 النصاب ÷ 100 × 2.5 = النصاب.

19-
الراجح أن النصاب معتبر لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار.

20-
للحبوب والثمار خمس حالا ت بالنظر إلى وجود المؤونة، أو عدمها:
أ) العشر مع المؤونة.

ب) نصف العشر بلا مؤونة.
ج) ثلاثة أرباع العشر إذا اجتمع الأمران، و تساويا، وعلما.
د) إذا كان أحدهما أكثر من الآخر، فالراجح أن الواجب فيه العشر.
هـ) إذا اجتمع الأمران وجهل مقدار كل واحد، فالراجح أن الواجب فيه العشر.
21-
الراجح أن مقدار نصاب زكاة الحبوب والثمار هو 612 جراماً.

22-
القاعدة الحسابية لمعرفة زكاة الحبوب والثمار:
أ) العشر: النصاب ÷ 10 = الزكاة.

ب) نصف العشر: النصاب ÷ 20 = الزكاة.
ج) ثلاثة أرباع العشر: النصاب ÷ 100 × 7.5 = الزكاة.
23- الراجح أن الخمس لا يعتبر له نصاب، بل تجب الزكاة في قليل الركاز وكثيره؛ لإطلاق النصوص.

24- القاعدة الحسابية لمعرفة زكاة الركاز:

 الركاز ÷ 5 = الزكاة.

25- للأرش حالان:

 أ) حال تماثل بين الثمن وقيمة الصحة وقاعدته:

قيمة الصحة – قيمة العيب = الأرش.

 ب) حال تفاوت بين الثمن وقيمة الصحة وقاعدته:

قيمة الصحة - قيمة العيب = الفرق بين القيمتين.

الفرق ÷ قيمة الصحة × 100 = نسبة الأرش.

الثمن ÷ 100 × نسبة الأرش= أرش العيب.
26- 
للمحاصة أربع قواعد:

 أ)                           = نسبة كل غريم من موجودات المدين × دينه = نصيبه.

 ب)                           = نسبة ما يأخذه الدائن من مال المدين.

 ج) دين الغريم × مال المدين ÷ إجمالي الديون = حصة الغريم.

 د) ديون المفلس ÷ موجوداته = الناتج، نصيب الغريم ÷ الناتج = حصته من مال المفلس.

27- 
تصح الوصية بمثل نصيب وارث معين.

28- 
الوصية بنصيب وارث معين لها صورتان:

 الأولى: أن يكون غير موجود فتصح على المذاهب الأربعة، لأنه لم يترتب عليها تحويل نصيب ثابت.

 الثانية: أن يكون موجوداً، فالراجح أنها تصح لأن المقصود مثل نصيب وارث معين لا الإيصاء بعين نصيبه.

29- 
الوصية بمثل نصيب وارث لو كان موجودا لكان وارثا صحيحة، والراجح فيها أن الوارث يقدر موجودا ثم ينظر ما للموصى له مع وجوده فهو له مع عدمه.

30-
الراجح أن المراد بالضعف مثلا الشيء، فيما لو أوصى لرجل بضعف نصيب وارث.

31- 
تصح الوصية بالجزء والحظ، ويعطيه الورثة ما شاؤوا؛ لأن الجزء والحظ يصدقان على القليل والكثير.

32- 
الأقرب في الوصية بالسهم أنها تحمل على العرف إن وجد، وإلا ترد إلى السدس لأنه أسعد الأقوال بالأثر، وببعض وجوه اللغة.

33- 
لا يقع التزاحم حال استيعاب الثلث للوصايا وعدم مجاوزتها إياه، كما لايقع إن وجدت الزيادة وأجازت الورثة، ويقع بضدهما.

34- 
التزاحم ثلاثة أنوع:

 أ) تزاحم بين حقوق الله.

 ب) تزاحم بين حقوق العباد.

 ج) تزاحم بين حقوق الله وحقوق العباد.

35- الراجح أن حقوق الله تخرج من رأس تركة الميت، فلا يقع فيها التزاحم على الصحيح.

36- الراجح أن الوصية إذا زادت عن الثلث تحاصّ الأوصياء كل على قدر حصته.

37- تقسم الوصية عند التزاحم بين الأوصياء على قدر وصاياهم، كل واحد بقدر ماله في الوصية؛ كمسائل العول إذا زادت الفروض عن المال.

38- أجمع العلماء على أن الإبل أصل في الدية.

39 - الراجح أن الأصل في الديات الإبل وما سواه صلح، لحديث عمرو بن حزم حيث قال فيه:"وإن في النفس مائة من الإبل"، وغيره من الأدلة الصحيحة.

40- القاعدة في حساب دية ما دون النفس والجراح والشجاج إذا كانت من غير الإبل كالتالي:

دية مادون النفس أو الجراح أو الشجاج ÷ دية الإبل × 100 = النسبة المئوية.

الدية من غير الإبل ÷ 100 × النسبة المئوية = مقدار الدية من غير الإبل.

41- للتركة نوعان؛ ما يمكن قسمته بالعد، وما لا يمكن بذلك.

42- إذا كانت التركة مما يقسم بالعد فلقسمتها خمس طرق:

أ)                        × التركة = نصيبه من التركة.

ب) سهم الوارث × التركة ÷ المسألة = نصيبه.
ج) التركة ÷ المسألة × سهام كل وارث = نصيبه من التركة.
د) المسألة ÷ سهام الوارث = حاصل القسمة * التركة ÷ حاصل القسمة = نصيب الوارث من التركة.
المسألة ÷ التركة= الحاصل من القسمة * سهام الوارث ÷ الحاصل من القسمة = نصيبه من التركة.
43- إذا كانت التركة لا تنقسم بالعد فلقسمتها طريقان:

أ) طريق النسبة:                       = نصيبه من التركة.

 ب) طرق القيراط:
الأولى: أن يكون القيراط عددا صحيحا؛ فالعمل يكون بقسمة السهام على العدد الصحيح مباشرة.

الثانية: أن يكون القيراط كسرا؛ فالقسمة على الكسر تكون بضرب سهم الوارث في مقلوب الكسر.

الثالثة: أن يكون القيراط كسراً وعددا صحيحا؛ والقسمة عليه تكون بعد بسط العدد الصحيح من جنس الكسر؛ وذلك بضربه في مقام الكسر ثم يزاد عليه بسط الكسر فيحصل بذلك بسط الجميع، ثم ضرب سهم الوارث في مقلوب الكسر.

44- القيراط جزء من الواحد الصحيح، وله نوعان: ناطق، وصامت، ومخرجه 24 على الراجح.

45- القسمة لا تخلو من حالين:

أ) 
أن يكون معها رد عوض، والراجح في هذه الصورة أنها بيع فيما يقابل العوض المردود، وإفراز فيما سواه.

ب) ألا يكون معها رد عوض، فالراجح أنها إفراز.

46- الراجح أن الأجرة تباح للقاسم، إن لم يكن له رزق من بيت المال.

47- الراجح في القسمة أنها تكون بين المقتسمين على قدر أنصبائهم.
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فهرس الأحاديث والآثار

أتى رجل النبي ز فقال له: إن أختي نذرت أن تحج 
125
أفضل القيام قيام داود 
25
ألا إن الإبل قد غلت فقوم على أهل الذهب ألف دينار 
141
ألا إن في قتيل العمد الخطأ؛ قتيل السوط والعصا مائة من الإبل 
135
أن رجلا أوصى لرجل بسهم من المال فأعطاه النبي ز السدس 
118
أن رجلا من بني عدي قتل، فجعل النبي ز ديته اثني عشر ألفا 
138
أن رسول الله ز كتب إلى أهل اليمن كتابا وفيه:"أن من اعتبط مؤمنا 
138
أن رسول الله ز: قضى - وفي رواية عن عطاء عن جابر- قال:" فرض 
140
أن عمر جعل على أهل الحلل مائتي حلة 
142
ثم انته حتى تزيغ الشمس
24
صم يوما وأفطر يوما 
22
العجماء جرحها جبار، والبئر جبار 
76
عن عمر أنه أضعف الزكاة على نصارى بني تغلب 
107
عن عمر: أنه جعل الدية على أهل الذهب ألف دينار 
139
فإذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول 
36
فرض رسول الله ز الدية على أهل الحلل مائتي حلة 
141
فوداه رسول الله ز من عنده، فبعث إليهم رسول الله ز  
137
في دية الخطأ عشرون حقة 
137
في كل أربعين ديناراً دينار، وفي كل عشرين ديناراً نصف دينار 
37
فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشر 
65
كالذى يصوم النهار ويقوم الليل 
22
كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار 
37
ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب 
37
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 
(45) ، 63 
وإن في النفس مائة من الإبل 
136
وفي الرقة ربع العشر 
54
وقت الظهر إذا زالت الشمس 
(24)،28
وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر 
23
وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط
25
ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا 
25
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)�(	المراد بالحساب في موضوع البحث ما هو فرع عن علم العدد، لا الحساب المتعلق بالهيئة.


)� (المطلع على أبواب المقنع (ص 368)، وانظر: لسان العرب (11/318)، مختار الصحاح (1/119).


)� (هو أحمد بن فارس بن زكريا القزويني، اللغوي المفسر الفقيه، كان فقيها شافعيا فصار مالكيا قال: دخلتني الحمية بهذا البلد- يعني الري- كيف لا يكون فيه رجل على مذهب هذا الرجل المقبول على جميع الألسنة، كان جوادا كريما. توفي سنة 375 وقيل 395 وقيل غير ذلك. 


 	من مؤلفاته: جامع التأويل في تفسير القرآن، كتاب سيرة النبي ز ، كتاب أخلاق النبي ز، وكتاب المجمل في اللغة، وكتاب مقاييس اللغة، وغيرها.


انظر في ترجمته: معجم الأدباء (1/335)، وطبقات المفسرين للداودي (1/92).


)� (مقاييس اللغة (3/124).


)� (التعريفات للجرجاني (1/271)، التعاريف للمناوي (1/652).


)� (مقاييس اللغة (4/442).


)� (سورة طه  آيتان 27 و 28.


)� (سورة المنافقون آية 7.


)� (سورة النساء آية 78.


)� (انظر: النهايـــة في غريب الحـديث والأثـر لابن الأثيـر (3 / 465)، الصحاح (1/ 213) ، القاموس المحيط (ص 1250) .


)� (الفائق للزمخشري(3 / 134).


)� (هو الحسين بن محمد بن المفضل، أبوالقاسم الأصفهاني المعروف بالراغب، أديب لغوي مفسر سكن بغداد، واشتهرحتى كان يقرن بالغزالي. من مؤلفاته: المفردات في غريب القرآن، ومحاضرات الأدباء توفي سنة 502هـ.


انظرفي ترجمته: بغية الوعاة (2 / 297)، طبقات المفسرين للداودي (2/329).


)� (المفردات في غريب القرآن ص 384 .


)� (قواعد الفقه (1/414)، الإبهاج (1/28)، التمهيد للأسنوي (1/50)، التعريفات (1/216)، الحدود الأنيقة (1/67)، كتاب الكليات (1/690).


)� (سورة الرحمن آية 5.


)� (مقاييس اللغة (1/293).


)� (مختار الصحاح (1/57).


)� (هو محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري الرويفعي ثم المصري القاضي جمال الدين بن مكرم من ولد رويفع بن ثابت الأنصاري ولد أول سنة 630، خدم في ديوان الإنشاء طول عمره، وولي قضاء طرابلس، قال عنه الذهبي: كان عنده تشيع بلا رفض.


اختصر كثيرا من كتب الأدب، قيل: إنها بلغت خمسمائة، توفي رحمه الله سنة 711هـ.


من مصنفاته: لسان العرب جمع فيه بين التهذيب والمحكم والصحاح والجمهرة جوده ما شاء ورتبه ترتيب الصحاح.


انظر في ترجمته: فوات الوفيات (2/436)، أبجد العلوم (3/10)، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (6/15).


)� ((1 / 311).


)� (أبجد العلوم ( 2/238 ).


)� (انظر: أبجد العلوم ( 2 / 239 ) بتصرف.


)� (انظر: نفس المصدر السابق بتصرف.


)� (هو ولي الدين أبوزيد عبدالرحمن بن محمد بن محمد الحضرمي الإشبيلي المالكي، الشهير بابن خلدون، من ولد وائل بن حجر مؤرخ وعالم اجتماع، ولي القضاء بمصر، ولد بتونس سنة 732 هـ.


من مؤلفاته: تاريخ ابن خلدون، شرح البردة.


توفي بالقاهرة سنة 808هـ.


انظر في ترجمته: نفح الطيب (6/171)، شذرات الذهب (7 / 76).


)� (مقدمة ابن خلدون (1/ 484 – 485).


)� (سير أعلام النبلاء (10/24).


)� (مقدمة ابن خلدون (1/483).


)� (هو أبوالحسن علي بن عبدالعزيز بن علي بن جابر المغربي البغدادي تقي الدين المتوفى سنة 684 هـ وهو شاعر مغربي الأصل نشأ وتوفي ببغداد ، انظر: مقدمة تحقيق كتاب حساب العقود.


)� (وهي موسومة بـ (لوح الحفظ)، ومطبوعة مع شرح لها بعنوان "حساب العقود: الدلالة على الأعداد بأصابع اليدين" تأليف: عبدالقادر بن علي بن شعبان، تحقيق: بسام بن عبدالوهاب الجابي، نشر دار البصائر الطبعة الأولى 1401هـ - 1981م.


)� (هكذا أُثبت هذا البيت، والوزن على هذا غير مستقيم ولعل الصواب "ويعرفون الحق" أو: "وتعرف الحقوق" أو "وتعرف الحقوق في الأثمار".


)� (انظر: مختصر التحرير (ص 13). أصول الفقه الحد والموضوع والغاية (ص 7).


)� (أبجد العلوم (3 / 238).


)� (أبجد العلوم (1/ 108)، (1/353) بتصرف.


)� (إحياء علوم الدين (1 / 16).


)� (سورة هود آية (114).


)� (أخرجه البخاري، كتاب الصيام، باب: صوم الدهر حديث (1976)، ومسلم، كتاب الصيام، باب: النهي عن صوم الدهر حديث (1159).


)� (أخرجه البخاري ، كتاب الأدب ، باب الساعي على الأرملة حديث (5660).


)� (سورة البقرة آية 187.


)� (أخرجه مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب أوقات الصلوات الخمس، حديث (1387) .


)� (انظر: مجموع الفتاوى( 5 / 471) ، شرح حديث النزول (326).


)� (وعلى هذا الاعتبار بنى الحنابلة قولهم في أن الوقت المجزي للوقوف بعرفة؛ من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، لورود لفظ النهار مطلقا في حديث عروة بن مضرس. انظر: مطالب أولي النهى (2/424).


)� (هو أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني ثم الدمشقي، تقي الدين، ولد بحران سنة 661، وتحول به أبوه إلى دمشق بعد استيلاء التتار عليها سنة 667هـ، فظهر نبوغه واشتهر بين العلماء، كان إماما متبحرا في علوم الديانة، صحيح الذهن سريع الإدراك، سيال الفهم، كثير المحاسن، موصوفا بفرط الشجاعة والكرم، فارغا عن شهوات المأكل والملبس والجماع، لا لذة له في غير نشر العلم وتدوينه والعمل بمقتضاه، قوالا بالحق نهاءً عن المنكر، ذا سطوة وإقدام وعدم مدارة، انفرد بمسائل فنيل من عرضه لأجلها، توفي في قلعة دمشق سنة 728هـ.


من مؤلفاته: درء تعارض العقل والنقل، ومنهاج السنة النبوية، والعقيدة التدمرية، والحموية، والواسطية وغيرها. 


فوات الوفيات (1/125)، الوافي بالوفيات ( 7 /11)، ذيل طبقات الحنابلة (2/378).


)� (مجموع الفتاوى (5 / 470)، شرح حديث النزول (323).


)� (مجموع الفتاوى (5 / 471)، شرح حديث النزول (325).


)� (أخرجه النسائي في سننه ، كتاب المواقيت ، باب إباحة الصلاة بين طلوع الفجر إلى أن يصلي الصبح حديث (1560)، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة حديث (1251)، وابن أبي شيبة في مصنفه ، كتاب الصلوات ، من قال لا صلاة بعد الفجر حديث(7344)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه حديث رقم (1034).


(5)سبق تخريجه ص23.


)� (مجموع الفتاوى (5 / 471)، شرح حديث النزول (325 ).


)� (أخرجه البخاري، كتاب التهجد، باب: من نام عند السحر حديث (1131)، ومسلم، كتاب الصوم، باب: النهي عن صوم الدهر حديث (189).


)� (أخرجه البخاري كتاب: التهجد، باب: الدعاء والصلاة من آخر الليل وقال الله عز وجل ( (((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((( ((((((((((( (((( (   أي ما ينامون ( ((((((((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( (  حديث (1094)، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه حديث (1769).


)� (سبق تخريجه ص23.


)� (انظر: مجموع الفتاوى (5/472)، شرح حديث النزول (325).


)� (نفس المصدرين السابقين.


)� (هو أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المصري الشافعي، الإمام الحافظ، شهاب الدين، ولد عام 773هـ، لازم كثيرا من أجلاء علماء عصره، وبرع في الحديث خاصة، توفي بالقاهرة عام 852هـ.


من مؤلفاته: فتح الباري شرح صحيح البخاري، التلخيص الحبير، الإصابة في تمييز الصحابة، وبلوغ المرام وغيرها. 


انظر في ترجمته: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي (2/36)، البدر الطالع (1/61).


)� (هو أبو محمد نافع بن جبير بن مطعم النوفلي ، ثقة فاضل توفي سنة 99هـ. انظر: تقريب التهذيب(1/558).


)� (انظر: سنن النسائي الكبرى، كتاب عمل اليوم والليلة، باب: الوقت الذي يستحب فيه الاستغفار، حديث (10320).


)� (فتح الباري (3/31).


)� (انظر: مجموع الفتاوى (5/472)، شرح حديث النزول (326)، شرح العمدة لشيخ الإسلام (4/118).


)� (المغني (2 / 10).


)� (سورة الإسراء آية 78.


)� (هو أبو بكر أحمد بن علي الرازي، المعروف بالجصاص، ولد سنة 305هـ، سكن بغداد وأخذ عنه فقهاؤها، وانتهت إليه رياسة الأحناف، توفي سنة 370هـ.


من مؤلفاته: أحكام القرآن، شرح الجامع لمحمد بن الحسن، وشرح الأسماء الحسنى، وغيرها.


انظر: طبقات الحنفية (1/ 85).


)� (أحكام القرآن للجصاص (3/ 251).


)� (سبق تخريجه ص23.


)� (انظر:أحكام القرآن للجصاص (3/251)، التمهيد لابن عبدالبر(2 / 21)، المغني لابن قدامة( 2/8)، المبسوط للسرخسي (1 / 142)، مواهب الجليل (1 / 388) أضواء البيان للشنقيطي( 1/ 280) ، فتح الباري ( 2/21).


)� (الشرح الممتع لابن عثيمين (2 / 102).


(4) هذا المثال من تقويم أم القرى بتاريخ 8 / 12 / 1427هـ. 


(1) تقويم أم القرى بتاريخ 4 / 3 / 1427هـ.


)� (سبب الخلاف بين الجمهور والمالكية في هذه المسألة يرجع إلى اختلافهم في المراد بالساعة في الحديث: هل المراد بها الساعة الزمانية أم الساعة اللغوية وهل هي الأولى من النهار أو الأولى بعد الزوال؟ والجمهور أخذوا بالأول، وأخذ مالك – رحمه الله- بالثاني. والأقرب قول الجمهور. انظر: تفسير القرطبي (18 / 105)، أضواء البيان (8/183).


)� (إعانة الطالبين (2/74)، المهذب (1/114) مغني المحتاج (1/292 ).


)� (منتهى الإرادات ( 1 / 96 )، كشاف القناع ( 2 / 42 )، المبدع ( 2 / 170 )، الإنصاف(5/275)،


)� (الإنصاف(5/276)،


)� (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (1/335 ).


)� (المجموع (4/460 )، شرح النووي على صحيح مسلم (6/375)، مغني المحتاج (1/292 ).


)� (مواهب الجليل (2/169)، حاشية الدسوقي (1/381)، الفواكه الدواني (1/264 )، الاستذكار (2/7).


)� (قال ابن القيم في زاد المعاد (1/403): "ومدار إنكار التبكير أول النهار على ثلاثة أمور أحدها على لفظة الرواح وأنها لا تكون إلا بعد الزوال والثاني لفظة التهجير وهي إنما تكون بالهاجرة وقت شدة الحر والثالث عمل أهل= =المدينة فإنهم لم يكونوا يأتون من أول النهار..."، وقد أجاب رحمه الله على هذه الأمور الثلاثة في نفس الموضع، وانظر: اللمعة في خصائص الجمعة للسيوطي (1/145) ولعله نقل مافيه عن ابن القيم.


)� (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (1/335 )، عمدة القاري (6/172).


(2) غريب الحديث (1/83).


(3) النهاية في غريب الحديث والأثر (1/148).


(4) (2/273).


)� (.(5/255).


)� (الكافي (1/226).


)� (إعانة الطالبين (2/75).


)� (نفس المصدر السابق.


)� (أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب: فضل الجمعة حديث (881)، ومسلم، كتاب الجمعة، باب: الطيب والسواك يوم الجمعة حديث (1961).


)� (مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (16/140) سؤال رقم 1260.


)� (انظر: الدر المختار (2/295)، المبسوط (2/191)، تبيين الحقائق (2/276-277)، حاشية ابن عابدين (2/295)، الفتاوى الهندية (1/178)، التاج والإكليل (2/289) ، الشرح الكبير (1/455)، القوانين الفقهية (1/68)، الكافي (1/95)، حاشية الدسوقي (1/455)، شرح مختصر خليل (2/177)، الأم (2/40)، إعانة الطالبين (2/150)، الإقناع للشربيني (1/220) ، المهذب (1/158)، المجموع (6/4)، الفروع (2/343)، الكافي (1/390)، المحرر (1/217)، المغني (2/319)، كشاف القناع (2/228)، مطالب أولي النهى (2/84)، شرح الزركشي (1/388).


)� (ذكره عنه النووي في شرح مسلم (7/53)، وانظر: مصنف ابن أبي شيبة (2/358) رقم (9882)، وعمدة القاري (2/259).


)� (أخرجه أبو داود، كتاب الزكاة ، باب في زكاة السائمة حديث (1573)، والبيهقي في الكبرى ، كتاب الزكاة باب نصاب الذهب وقدر الواجب فيه إذا حال عليه الحول حديث (7325). وقد أعله بعض أهل العلم بعلتين أولاهما أن جريرا لم يسمعه من أبي إسحاق إنما سمعه من الحسن بن عماره، ثانيهما أن المحفوظ عن أبي إسحاق من رواية الثوري وغيره عن عاصم موقوفا ووهم جرير فرفعه لأنه جمع فيه بين رواية الحارث المرفوعة  = =ورواية عاصم الموقوفة فجعل الكل مرفوعا قاله ابن حزم. انظر: التلخيص الحبير (2/173-174)، وقد رجع ابن حزم عن ما أعل به الحديث حيث قال في المحلى: (6/74): "ثم استدركنا فرأينا أن حديث جرير بن حازم مسند صحيح لا يجوز خلافه وأن الاعتلال فيه بأن عاصم بن ضمرة أو أبا إسحاق أو جريرا خلط إسناد الحارث بإرسال عاصم هو الظن الباطل الذي لا يجوز وما علينا من مشاركة الحارث لعاصم ولا لإرسال من أرسله ولا لشك زهير فيه شيء وجرير ثقة فالأخذ بما أسنده لازم وبالله تعالى التوفيق". والحديث صالح للاحتجاج وقد أثبته عدد من الأئمة: وقد صححه البخاري رحمه الله قال الترمذي في سننه (3/16): "وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال كلاهما عندي صحيح" ونقله عنه الحافظ في التلخيص: (2 / 173)، وقال النووي في المجموع (6/2): "وأما حديث عاصم عن علي ر فرواه أبو داود وغيره بإسناد حسن أو صحيح". وقال عنه الحافظ ابن حجر في البلوغ (224): "رواه أبو داود وهو حسن"، وصححه الألباني في صحيح أبي داود حديث (1391)، وحسنه ابن باز.


)� (هو أبو إبراهيم عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص السهمي، القرشي من تابعي التابعين، اختلف في سماعه من جده عبدالله، مات سنة 118هـ.


انظر: العبر في خبر من غبر (1/148)، شذرات الذهب (1/155).


)� (أخرجه أبوعبيد في الأموال (1/ 543)، والدارقطني بنحوه كتاب الزكاة ، باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشيةوالثمار والحبوب (2/93)، قال عنه الحافظ في التلخيص (2/173): "إسناده ضعيف"، وصححه الألباني بشواهده إرواء الغليل (3/292) حديث (815).


)� (أخرجه ابن ماجه في سننه ، كتاب الزكاة ، باب زكاة الورق والذهب حديث (1791)، وصححه الألباني باعتبار ما له من شواهد في الإرواء (3/289) حديث (813).


)� (صحيح ابن خزيمة ، كتاب الزكاة ، باب إسقاط الصدقة صدقة المال عن الخيل والرقيق حديث (2284).


)� (المغني (4/213).


)� (هو أبوسعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري، مولى الأنصار، إمام أهل البصرة، وحبر زمانه، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر ر، كان جامعا عالما رفيعا فقيها حجة مأمونا عابدا ناسكا كثير العلم فصيحا جميلا وسيما، توفي بالبصرة سنة 110هـ .


)� (مصنف ابن أبي شيبة (2/375) رقم 9879، شرح النووي على صحيح مسلم (7/53)، عمدة القاري (8/259).


)� (هو أبوبكر، محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب القرشي الزهري، الفقيه الحافظ، أحد أعلام الأئمة وحفاظهم الأفذاذ، ولد سنة 50هـ وقيل: 51هـ، توفي سنة 123هـ، وقيل: 124هـ، وقيل: 117هـ.


انظر: سير أعلام النبلاء (5/326)، تذكرة الحفاظ (108)، تهذيب التهذيب (9/395).


)� (الاستذكار (3/137)، المجموع (6/14)، شرح النووي على صحيح مسلم (7/53)، فتح الباري (3/321)، عمدة القاري (8/254)، نيل الأوطار (4/135).


)� (المغني (4/213).


)� ( ص36 وما بعدها. 


)� (هو أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين النووي الشافعي، محيي الدين الحافظ الفقيه، ولد بنوى631، حفظ القرآن في بلده، ثم انتقل مع والده إلى دمشق وسكن المدرسة الرواحية، وتتلمذ على طائفة من علماء دمشق، عرف بالفطنة والذكاء والصبر على الطلب والجد فيه، وتوفي سنة 676هـ


من مؤلفاته: شرح صحيح مسلم، المجموع شرح المهذب شرحه من أوله إلى أول باب الربا من كتاب البيوع، رياض الصالحين، و روضة الطالبين.


انظر: طبقات الشافعية (2/153)، شذرات الذهب (5/354).


)� (شرح النووي على صحيح مسلم ( 7 / 53).


)� (هو الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الشافعي، الفقيه المحقق، ولد في حدود موت أحمد بن حنبل، توفي سنة 319هـ.


من مؤلفاته: الإشراف، الأوسط، الإجماع.


انظر: سير أعلام النبلاء (14/490).


)� (الإجماع لابن المنذر ( ص 13 ).


)� (الموطأ ، كتاب الزكاة ، باب الزكاة في الذهب والعين والورق   (1 / 246 ).


)� ( انظر: حاشية ابن عابدين (2/297) ، روضة الطالبين (4/378). 


)� (انظر: بلغة السالك (1/400)، تحرير ألفاظ التنبيه (1/113)، الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان (ص 50)، كشاف القناع (2/229)، المطلع على ألفاظ المقنع (ص 170).


)� (هو محمد ابن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي ولد ببلدة دسوق من قرى مصر، حضر إلى مصر وحفظ القرآن وتتلمذ على عدد من العلماء منهم الشيخ الدردير، والشيخ علي الصعيدي، وغيرهما، درس بالأزهر، وكان فريدا في تسهيل المعاني، وتبيين المباني يفك كل مشكل بواضح تقريره، ويفتح كل مغلق برائق تحريره، ودرسه مجمع أذكياء الطلاب، والمهرة من ذوي الأفهام، والألباب مع لين جانب، وديانة، وحسن خلق، وتواضع وعدم تصنع، واطراح تكلف جاريا على سجيته لا يرتكب ما يتكلفه غيره من التعاظم، وفخامة الألفاظ، ولهذا كثر الآخذون عليه والمترددون إليه، توفي رحمه الله سنة 1230هـ.


من مؤلفاته: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، وغيره.


عجائب الآثار (3/497).


)� (حاشية الدسوقي (1/455).


)� (هو محمد بن أحمد الشربيني المصري الشافعي، المعروف بالخطيب الشربيني، أخذ العلوم عن طائفة من مشايخ عصره، وتصدر للتدريس والإفتاء في حياة أشياخه، أثنى عليه أهل مصر ووصفوه بالصلاح والتقى، توفي سنة 977هـ.


من مؤلفاته: مغني المحتاج لمعرفة معاني ألفاظ المنهاج للنووي.


شذرات الذهب (8/384).


)� (مغني المحتاج (1/389).


)� (هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن محمد بن مفلح، الأرميني الأصل، المقدسي، برهان الدين، ولد بدمشق سنة 816 هـ، تتلمذ على والده، وعلى جده، ومن شيوخه الحافظ ابن حجر، توفي سنة 884هـ.


من مؤلفاته: المبدع شرح المقنع، المقصد الأرشد في ذكرأصحاب الإمام أحمد وهما مطبوعان، وغيرهما.


انظر: معجم مصنفات الحنابلة (4/389).


)� (المبدع (2/364).


(7) البحر الرائق (2/244) ، الدر المختار (2/296) ،شرح فتح القدير (2/211).


)� ((1/304).


)� (هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، عالم الأندلس في عصره، ولد بقرطبة سنة 384هـ، رزق ذكاءً مفرطا، وذهنا سيالا، كان شافعي المذهب ثم تحول إلى المذهب الظاهري، كانت له ولأبيه من قبله رياسة الوزراء، ولكنه ترك ذلك واشتغل بالعلم والتأليف، توفي سنة 456هـ.


من مؤلفاته: المحلى، الفصل في الملل والأهواء والنحل، الأخلاق والسير وغيرها.


انظر: سير أعلام النبلاء (18/184)، شذرات الذهب (3/299).


)� (المحلى (5/246).


)� (الجُمل في زكاة العُمَل (ص 21).


)� (الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة (ص 122).


)� (تسهيل المقادير الشرعية لرضى محمد آل مطر (ص 13).


)� (مجالس شهر رمضان (ص 88).


)� (فقه الزكاة (1/258).


)� (نقلا عن بحث بعنوان: أوراق النقود ونصاب الورق النقدي لمحمد بن علي بن حسين الحريري، من مجلة البحوث الإسلامية العدد 39 الإصدار: من ربيع الأول إلى جمادى الثانية لسنة 1414هـ.


)� (فقه الزكاة (1/258).


)� (الخراج والنظم المالية للريس (ص 352)، نقلا عن محمد الحريري في بحثه: أوراق النقود ونصاب الورق النقدي.


)� (قال ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد (1/186): "سبب اختلافهم في نصاب الذهب أنه لم يثبت في ذلك شيء عن النبي ز كما ثبت ذلك في نصاب الفضة".


)� (أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب: ما أدي زكاته فليس بكنز الحديث (1405)، وأخرجه في الكتاب نفسه، باب: زكاة الورق الحديث (1447)، وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة الحديث (2260).


)� (شرح مسلم (7/55).


)� (انظر: أضواء البيان (2/118)، عمدة القاري (8/259)، عون المعبود (4/314)، شرح الزركشي (1/388)، المجموع (6/13)، مغني المحتاج (1/389)، شرح منتهى الإرادات (1/428)، السيل الجرار (2/18)، بداية المجتهد (1/185)، سبل السلام (4/22) وغيرها.


)� (الإجماع لابن المنذر (ص 12).


)� (هو أبو محمد، عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام المقدسي، ثم الدمشقي، الصالحي، الفقيه، موفق الدين، ولد بجماعيل سنة 541هـ، واشتغل بالعلم من صغره، كان إماما في الفقه والخلاف والفرائض والجبر والحساب والنحو والنجوم السيارة، له فيها نظم حسن، وكان شديد الحلم والتواضع، حسن الأخلاق والشيم، ذا رأي ومعرفة، قليل الاهتمام بالدنيا، وقال شيخ الإسلام ابن تيمة قدس الله روحه: ما حل بالشام بعد الأوزاعي أفقه من الموفق، توفي رحمه الله تعالى يوم السبت وهو يوم عيد الفطر بدمشق، ودفن يوم الأحد من سنة 620هـ.


من مؤلفاته: المغني، روضة الناظر وجنة المناظر، الاستبصار في نسب الأنصار، لمعة الاعتقاد، ذم الوسواس وغيرها.


انظر: شذرات الذهب (5/89)، المطلع على أبواب المقنع (558)، معجم مصنفات الحنابلة (3/69).


)� (المغني (4/209).


)� (شرح مسلم (7/52).


(6)  ص 44.


)� (انظر: مواهب الجليل (2/279) ، مقدمة ابن خلدون (1/263) وانظر ص 49 من هذا البحث حيث بينت الاتفاق العملي بين الفقهاء على هذا.


)� (هو أبو العباس، أحمد بن محمد بن علي الأنصاري البخاري المصري الشافعي، الشهير بابن الرفعة، نجم الدين، ولد بمصر سنة 645هـ، وكان من كبار الشافعية فيها، تفقه على أصحاب ابن العطار وبرع حتى طار اسمه في الآفاق وتفقه منه جماعة منهم السبكي والذهبي، ولي الحسبة في القاهرة، قال عنه الأسنوي: ولا نعلم في الشافعية مطلعا بعد الرافعي يدانيه، مات رحمه الله سنة 735هـ.


من مؤلفاته: شرح التنبيه المسمى بالكفاية، والإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان.


طبقات الفقهاء (1/273)، شذرات الذهب (6/22)، الوافي بالوفيات (7/257).


)� (الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان (ص 52).


)� (فتح الباري (3/311).


)� ((2/364).


)� (المقصود في قول ابن مفلح رحمه الله: "لم يتغير في جاهلية ولا إسلام" المثقال، لا الدرهم؛ لأن الدرهم تغير بعد ما سك بنو أمية العملة، والدرهم المعتبر في النسبة إلى الدينار هو الدرهم الإسلامي وهو المتفق على نسبته المذكورة وسوف يرد كلام المرداوي ومحمد بن عمر الشافعي يبين ما ذكرته هنا. وانظر: الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي (2/42).


)� (هو أبو الحسن، علي بن سليمان بن أحمد بن محمد المرداوي السعدي، ثم الصالحي الحنبلي، العلامة المحقق، شيخ الحنابلة، ولد سنة 817هـ بمردا ونشأ بها، ثم تحول إلى دمشق، ودرس بها، ولازم التقي ابن قندس، توفي سنة 885هـ.


من مؤلفاته: الإنصاف، التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع وهو مختصر الإنصاف، وغيرهما.


انظر: شذرات الذهب (7/340)، معجم مصنفات الحنابلة (5/5).


)� ((7/7).


)� (دانق الدرهم النقدي يعادل 0.495 غراما. انظر: أوراق النقود ونصاب الورق النقدي.


)� (ذكر بعض العلماء أن الدراهم لم تكن معلومة الوزن إلى زمان عبد الملك بن مروان وأنه جمعها برأي العلماء وجعل كل عشرة وزن سبعة مثاقيل ووزن الدرهم ستة دوانيق، وقد رد هذا القول النووي رحمه الله في شرح مسلم وأبطله (7/52).


)� ((1/263)، وانظر: شرح النووي على مسلم (7/56).


)� (هذه النسبة الثابتة تشكل بالنسبة العشرية 7/10، وبالنسبة المئوية 70% وهي ثابتة في جميع الوحدات التي يقابل فيها الدرهم الدينار فمثلا:


إذا كان الدينار 4.25، فإن الدرهم 2.975 لأنه يمثل 70% من وزنه.


وإذا كان نصاب زكاة الذهب مائتي مثقال، فإن نصاب الفضة بالمثاقيل يبلغ 140 مثقالا لأنه يمثل 70% نسبة إلى نصاب الذهب.


ولتحويل دراهم الفضة إلى مثاقيل تتبع الطريقة التالية: ______ = 140 مثقالا.





)� (إن مرحلة تحديد وزن الدرهم الشرعي هي أهم مرحلة ابتداء حيث ستبنى عليه عدد من مسائل هذا البحث فيما سيأتي كتحديد نصاب الأوراق النقدية، وتحديد وزن الصاع النبوي بالجرامات.


)� (المراد بالأوراق النقدية: كل شئ يلقى قبولا عاما كوسيط للتبادل انظر: الورق النقدي (ص19)، أما الأوراق المالية فهي تشمل شيئين: الأول: الأسهم وقد عرف السهم بأنه صك قابل للتداول يصدر عن شركة مساهمة ويعطى للمساهم ليمثل حصته في رأس مال الشركة. الثاني: السندات وعرف السند بأنه قرض طويل الأجل تتعهد الشركات المقترضة بموجبه أن تسدد قيمته في تواريخ محددة. انظر: الخدمات الاستثمارية في المصارف للدكتور يوسف الشبيلي (ص222 و ص 348).


)� (حكاه عنه الحريري في بحث له بعنوان: تحديد النصاب من النقد الورقي المعاصر، وذكر أنه ذكر هذا الرأي في مقابلة صحفية أجرتها معه (اليمامة) السعودية، في عددها رقم 802 تاريخ 8 شعبان 1404هـ.


)� (التطبيق المعاصر للزكاة، نقلا عن البحث السابق.


)� (اختيار الشيخ يوسف القرضاوي الآن لهذا الرأي ليس على الإطلاق بل أراد من ذلك أن يقنن: "معيارا ثابتا للنصاب النقدي يلجأ إليه عند تغير القوة الشرائية للنقود تغيرا فاحشا يجحف بأرباب المال أو بالفقراء". فقه الزكاة (1/311).


)� (انظر: بحث تحديد النصاب من النقد الورقي المعاصر ، بتصرف.


)� (أبحاث هيئة كبار العلماء (1/88) قرار هيئة كبار العلماء رقم (10) وتاريخ 17/8/1393هـ.


)� (انظر: مجلة البحوث الإسلامية (31/373).


)� (انظر: فقه الزكاة (1/305).


)� (نفس المصدر السابق.


(1) انظر: الموسوعة العلمية للذهب والمجوهرات (1/17) قياس نقاء الذهب أو ما يسمى بـ" قانون الذهب" يتم من خلال ثلاث مقاييس النسبة المئوية ، والنسبة الألفية ، ونسبته إلى عيار 24 قيراطا حيث يمثل عيار الذهب النقي انظر: الموسوعة العلمية للذهب والجوهرات(1/16) وقد اعتمدت الطريقة الثالثة لسهولتها ، ولاشتهارها عند بعض الصاغة الذين تمت زيارتهم  .


(2)  المغني (4/213).


(1) يقدر سعر الذهب والفضة في أسواق المعادن بالأونصة الترويسية ((troy ounce ، وتقدر ب 31.1 من الغرامات. انظر: الموسوعة العلمية للذهب والمجوهرات للدكتور أحمد العثيم (1/14).


(1) لمعرفة سعر الغرام بغير الدولار مباشرة تطبق القاعدة التالية:


 سعر الأونصة ÷ 31.1 × سعر صرف العملة بالدولار = سعر الغرام ، ثم يضرب الناتج في وزن النصاب( 85 للذهب ، 595 للفضة) والخارج نصاب الزكاة.


)� (أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب: زكاة الغنم حديث (1386).


)� ((ص 12).


)� ((4/215).


)� (سو ف أورد أنموذجا في آخر المبحث القادم، يبين الكيفية العملية، لحساب المال الزكوي؛ وسبب تأخيره إلى هناك هو اتحاد أنصبة هذه الأموال.


)� (المقسطة.


)� (الشرح الممتع (6/96).


)� (نفس المصدر السابق.


)� (عروض التجارة: هي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح. مطالب أولي النهى (2/96).


)� (البحر الرائق (2/245)، المبسوط للسرخسي (2/191)، الهداية شرح البداية (1/105)، بداية المبتدي (1/35)، تبيين الحقائق (1/279).


)� (الكافي (1/316)، المبدع (2/380)، المحرر (1/218)، شرح منتهى الإرادات (1/435)، كشاف القناع (2/241)، مطالب أولي النهى (2/98)، المغني (4/253).


)� (شرح الزركشي (1/396).


)� (الكافي (1/316).


)� (الأم (2/47)، إعانة الطالبين (2/152)، الإقناع للماوردي (1/67)، المجموع (6/50)، حاشية البجيرمي (2/40).


)� (المجموع (6/50).


)� (أخرجه أبوعبيد في كتاب الأموال ، باب الصدقة في التجارات والديون وما يجب فيها وما لايجب (1/521).


)� (انظر: القرارات والتوصيات ضمن أعمال المؤتمر الأول للزكاة المنعقد بالكويت سنة 1404 (ص 442)، فقه الزكاة للقرضاوي (1/379)، أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة (1/40).


)� (هو أبو أيوب ميمون بن مهران بن مخلد الأزدي مولاهم، عالم أهل الجزيرة، استعمله عمر بن عبدالعزيز على خراج الجزيرة وقضائها، ولد سنة 40هـ، وكانت وفاته سنة 117هـ، وقيل غير ذلك.


انظر: حلية الأولياء (4/82)، فتح الباب في الكنى والألقاب (1/61).


(4) أخرجه أبوعبيد في كتاب الأموال ، باب الصدقة في التجارات والديون وما يجب فيها وما لايجب (1/521).





)� (يشمل ما تقدم ذكره من: الأموال النقدية والعروض التجارية والديون مرجوة التحصيل.


)� (المقصود بالديون المطلوبة الحالة أو ما في حكمها في الحول الزكوي، أما الديون غير المطالب بها في نفس الحول فلا تخصم من الموجودات.


)� (سورة إبراهيم الآية 7


)� (نص فتوى من اللجنة الدائمة صدرت جوابا لكيفية زكاة الراتب (9/279)، فتوى رقم 282 وتاريخ 11/11/1392هـ.


)� (هاتان الطريقتان أفدتهما من الدكتور محمد العصيمي، من خلال موقع الربح الحلال، بتصرف.


)� (التاج والإكليل (2/278)، التلقين (1/165)، القوانين الفقهية (1/72)، الكافي (1/101)، المدونة (2/340).


)� (الأم (2/30)، إعانة الطالبين (2/160)، الإقناع للماوردي (1/63)، المجموع (5/417)، روضة الطالبين (2/233).


)� (الفروع (2/314)، الكافي (1/302)، المغني (4/161)، شرح منتهى الإرادات (1/414)، كشاف القناع (2/205).


)� (سبق تخريجه ص 45.


)� (المغني (4/161).


)� (بدائع الصنائع (2/59).


)� (الهداية شرح البداية (1/109)، المبسوط للسرخسي (3/15).


)� (ص 63.


)� (انظر: إعلام الموقعين (2/348)، المغني (4/161).


)� (الهداية شرح البداية (1/109)، حاشية ابن عابدين (2/326)، شرح فتح القدير (2/243).


)� (سورة البقرة آية 267


)� (سورة الأنعام آية 141


)� (بدائع الصنائع (2/56).


)� (أخرجه مسلم  ، كتاب الزكاة، باب: ما فيه العشر أو نصف العشر ، حديث (2269).


)� (المبسوط للسرخسي (23 / 162 ).


)� (وأصل خلاف الحنفية هنا يرجع إلى القاعدة الأصولية عندهم وهي: إثبات التعارض بين العام والخاص، وأن العام مرجح على الخاص في العمل به قال شمس الأئمة السرخسي في أصوله (1/133): "وظهر من مذهب أبي حنيفة رحمه الله ترجيح العام على الخاص في العمل به... فرجح قوله عليه السلام ما أخرجت الأرض ففيه العشر على الخاص الوارد بقوله عليه السلام ليس في الخضراوات صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة".


وقال القاري في مرقاة المفاتيح (4/253): "والحاصل أنه إذا تعارض عام وخاص فمن يقدم الخاص مطلقاً كالشافعي قال بموجب حديث الأوساق، ومن يقدم العام أو يقول يتعارضان ويطلب الترجيح إن لم يعرف التاريخ وإن عرف، فالمتأخر ناسخ، وإن كان العام كقولنا يجب أن يقول بموجب هذا العام هنا لأنه لما تعارض مع حديث الأوساق في الإيجاب فيما دون الخمسة أوسق كان الإيجاب أولى للاحتياط فمن تم له المطلوب في نفس الأصل الخلافي تم له هنا"، وانظر: شرح فتح القدير (2/243).


)� (نيل الأوطار (4/146).


)� (المغني (4/164).


)� (انظر: تحفة الفقهاء (1/322)، تبيين الحقائق (1/293)، الكافي لابن عبدالبر (1/103)، الأم (2/38)، المجموع (5/422)، المغني (4/164).


)� (المغني (4/166).


)� (البحر الرائق (2/256).


)� (التاج والإكليل (2/282)، الشرح الكبير (1/449).


)� (الأم (2/38).


)� (المغني (4/166).


)� (المجموع (5/422).


)� (التاج والإكليل (2/282)، الشرح الكبير (1/449).


)� (الأم (2/38).


)� (الإقناع للشربيني (1/223)،


)� (المغني (4/164).


)� (انظر: المغني (4/166).


)� (المغني (4/166).


)� (نفس المصدر السابق.


)� (الإقناع للشربيني (1/223).


)� (المجموع (5/422).


)� (المغني (4/164).


)� (انظر: حاشية الدسوقي (1/504) ، روضة الطالبين (2/302) ، كشاف القناع (2/253).


)� (انظر في طريقتي المتأخرين بحث "تحديد الصاع النبوي وفقاً لوحدات القياس الدولي" مقدم للهيئة العربية للمواصفات والمقاييس ، إعداد أحمد بن عبدالله بن عيسى ، وقد حصلت عليه من مكتبة الملك فهد الوطنية ، وبحث تكميلي لنيل الماجستير مقدم للمعهد بعنوان"تحديد الصاع النبوي والأحكام الفقهية المتعلقة به" للباحث خالد بن سعد السرهيد .


)� (مسألة تقدير الصاع عُني بها كثير من الباحثين، وقد رأيت أن يكون البحث في تقدير الصاع من هذه الطريقة فقط لأنها من المسائل الحسابية.


)� (انظر: المغني (4/164).


)� (بدائع الصنائع (2/59).


)� (هو القاضي أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس الأنصاري، من أهل الكوفة، صاحب أبي حنيفة، ولد سنة 113هـ، كان فقيهاً عالماً حافظاً، نشر مذهب أبي حنيفة، وخالفه في مواضع كثيرة، تولى القضاء ببغداد لثلاثة من الخلفاء؛ المهدي، وابنه الهادي، ثم هارون الرشيد، وهو أول من دُعي بقاضي القضاة، توفي ببغداد سنة 182هـ.


من مؤلفاته: كتاب الخراج.


انظر: وفيات الأعيان (5/324)، سير أعلام النبلاء (8/335).


)� (بدائع الصنائع (2/59)، حاشية الدسوقي (1/506)، المجموع (2/217)، المغني (1/295).


)� (المغني (1/295)، مجموع فتاوى ابن تيمية (25/51).


)� (قمت بتحويل الكسور إلى أقرب عدد عشري حتى يكون الحساب أكثر وضوحا و دقة.


)� (انظر: الأم (2/30).


)� (هو أبوبكر، محمد بن إسحق بن خزيمة بن المغيرة السلمي النيسابوري الشافعي، من الأئمة الحفاظ، ولد بنيسابور عام 223هـ، وطاف البلاد في طلب العلم وسماع الحديث، توفي عام 311هـ.


من مؤلفاته: المختصر الصحيح، والتوجيه، وإثبات صفات الرب.


انظر: سير أعلام النبلاء (14/365)، شذرات الذهب (2/262).


)� (صحيح ابن خزيمة (4/38).


)� (وممن نقل الإجماع ابن المنذر والنووي في المجموع (5/418)، والبهوتي في شرح المنتهى (1/ 414)، والشنقيطي في أضواء البيان (1/598) وآخرون.


)� (الأم (2/38).


)� (قال البعلي في المطلع على ألفاظ المقنع (ص 169): "قال الخليل الركاز: قطع من الذهب يخرج من المعادن، وقال ابن سيده: الركاز: قطع ذهب، أو فضة يخرج من الأرض، أو المعدن. وقال القاضي عياض: والركاز: الكنز من دفن الجاهلية على ما فسره المصنف رحمه الله. فيكون ما حده به الخليل وابن سيده لغة، وما حده المصنف وعياض رحمهما الله ومن وافقهما حده شرعا".


)� (الحجة (1/430)،


)� (التلقين (1/157)، الثمر الداني شرح رسالة القيرواني (1/344)، الفواكه الدواني (1/339)، المدونة (2/290)، شرح مختصر خليل (2/210).


)� (المجموع (6/66)، روضة الطالبين (2/286).


)� (الإنصاف (3/123)، الفروع (2/369)، الكافي (1/313)، المبدع (2/360)، المغني (4/235)، شرح منتهى الإرادات (1/426)، كشاف القناع (2/226).


)� (أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه وهو بهذا اللفظ في كتاب الديات، باب: المعدن جبار والبئر جبار حديث (6514)، وأخرجه مسلم في كتاب الحدود، باب: جرح العجماء والمعدن والبئر جبار حديث (4440).


)� (المغني (4/236).


)� (نفس المصدر السابق.


)� (الأم (2/45)، إعانة الطالبين (2/159)، الإقناع للماوردي (1/66)، المجموع (6/66)، روضة الطالبين (2/286).


)� (الأم (2/45)..


)� (المغني (4/236).


)� (سبق تخريجه ص76.


)� (المغني (4/232).


)� (مقاييس اللغة (1/79).


)� (لسان العرب (6/263).


)� (لسان العرب (6/264).


)� (هو العلامة اللغوي: أبو منصور، محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري، الهروي الشافعي، ولد سنة 282هـ، روى عنه الخطابي كثيراً في كتابه غريب الحديث، قال عنه ابن خلكان: وكان أبومنصور جامعا لشتات اللغة مطلعا على أسرارها ودقائقها، توفي سنة 370هـ.


من مؤلفاته: تهذيب اللغة، والتفسير، وكتاب الأسماء الحسنى، وعلل القراءات، وغيرها.


انظر: وفيات الأعيان (3/334)، سير أعلام النبلاء (16/316).


)� (تهذيب اللغة (11/279).


)� (القاموس المحيط ص 584.


)� (لسان العرب (6/263).


)� (نفس المصدر السابق، مقاييس اللغة (1/79)، القاموس المحيط (ص 584)، المصباح المنير (1/12).


)� (انظر: لسان العرب (6/263)، القاموس المحيط (ص 584)، النهاية في غريب الحديث والأثر (1/39).


)� (انظر نفس المصدرين السابقين.


)� ((4/34).


)� (المقنع (162).


)� (انظر:الأرش وأحكامه للدكتور حسين العبيدي (1/41).


)� (الفروع لابن مفلح (6/239).


)� (انظر: المغني (6/229)، المبدع (4/88)، تكملة المجموع (12/251)، الأرش وأحكامه (1/ 43).


)� (جاء في الفرق (1/262): "الفرق بين القيمة والثمن أن القيمة هي المساوية لمقدار المثمن من غير نقصان ولا زيادة والثمن قد يكون بخسا وقد يكون وفقا وزائدا".


)� (ص83.


)� (الفروع (6/239).


)� (انظر: المصباح المنير (1/139).


)� (مقاييس اللغة (2/12).


)� ((3/13-14).


)� ((7/14).


)� (مختار الصحاح (1/59).


)� (المصباح المنير (1/139).


)� (درر الحكام شرح مجلة الأحكام (3/98).


)� (انظر: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (3/465 – 466).


)� (هو محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالله بن يحيى الكلبي الغرناطي، الفقيه المالكي، لازم ابن رشد وتفقه به، توفي سنة 741هـ.


من مؤلفاته: وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم، القوانين الفقهية، التسهيل لعلوم التنزيل.


 المذهب (295).


)� ((1/210)


)� ((3/271) وانظر: حاشية البجيرمي (2/413).


)� (هذه العملية الحسابية مبنية على مسألة: ضرب الكسر في عدد صحيح، وطريقته: ضرب العدد الصحيح في بسط الكسر، ثم يقسم على مقامه، وسأتطرق لها بشكل أوضح إن شاء الله في الفصل الخامس، في كيفية القسمة على القيراط.


(1) حاشية البجيرمي ( 2 / 413 ).


)� (انظر: حاشية البجيرمي (2/413).


)� (انظر: القاموس المحيط (ص 1343)، مختار الصحاح (1/302)، لسان العرب (15/394).


)� (مقاييس اللغة (6/116).


)� (انظر: القاموس المحيط (ص 1343).


)� (المقنع (ص 249).


)� (المبسوط للسرخسي (28/50).


)� (الأم (4/89)، الإقناع للماوردي (1/130)، روضة الطالبين (6/211).


)� (المغني (8/426)، كشاف القناع (4/283)، مطالب أولي النهى (4/514).


)� (المدونة (15/70)، الذخيرة (7/68).


)� (هو محمد بن أحمد بن عيسى، الشهير بابن الجلاب، التلمساني الفقيه العلامة، أخذ عنه الونشريسي، والسنوسي، ختم عليه المدونة مرتين، وقال إنه حافظ لمسائل الفقه، توفي سنة 875هـ.


انظر: كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج في تراجم المالكية (ص 435)، موسوعة أعلام المغرب (2/781).


)� (التفريع (2/328). 


)� (العذب الفائض (2/190).


وانظر فيما تقدم: شرح قانون الوصية لأبي زهرة (ص 124)، أحكام الوصايا والأوقاف لمحمد شلبي (ص 52).


)� (هذه الصورة سترد في المطلب الثاني وهي ما يعبر عنه الفقهاء: بالوصية بنصيب من لو كان موجودا لكان وارثا.


)� (انظر: بدائع الصنائع (7/358)، المغني (8/431).


)� (بدائع الصنائع (7/358).


)� (انظر: الإفصاح لابن هبيرة (2/72).


)� (بدائع الصنائع (7/358)، الهداية شرح البداية (4/237)، الفتاوى الهندية (6/99).


)� (المجموع (15/480) ط.


)� (المقنع (258)، الإنصاف (17/404) وفيه: "قال الحارثي: لكن رجع عنه" يعني القاضي.


)� (تبيين الحقائق (6/188).


)� (هو زفر بن الهذيل بن قيس بن سلم أبو الهذيل العنبري، إمام من بحور العلم وأذكياء الوقت، ولد سنة 110هـ، تفقه بأبي حنيفة، وهو أكبر تلامذته، وكان ممن جمع بين العلم والعمل، وكان منصفاً في البحث متبعاً، ومانت وفاته سنة 158هـ.


انظر: سير أعلام النبلاء (8/38)، شذرات الذهب (1/243).


)� (تبيين الحقائق (6/188).


)� (الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبدالبر (2/1039)، جواهر الإكليل (2/323).


)� (المجموع (15/480)، الفتاوى الفقهية الكبرى (4/45).


)� (المقنع (258)، الإنصاف (17/405)، منتهى الإرادات (2/18)، كشاف القناع (4/381).


)� (سورة يوسف آية 82.


)� (المغني (8/428).


)� (تبيين الحقائق (6/188).


)� (انظر: القواعد الفقهية للندوي (ص 393).


)� (المغني (8/428).


)� (المدونة الكبرى(15/70)، الشرح الكبير (4/446).


)� (المغني (8/431).


)� (انظر:  العذب الفائض شرح عمدة الفارض (2/191).


)� (انظر: العذب الفائض شرح عمدة الفارض (2/191 – 192)، التهذيب في علم الفرائض والوصايا لأبي الخطاب (446)، الفروع (7/477)، شرح منتهى الإرادات (2/484)، كشاف القناع (4/383)، الممتع في شرح المقنع (4/261).


)� (انظر: شرح منتهى الإرادات (2/484)، كشاف القناع (4/383).


)� (العذب الفائض شرح عمدة الفارض (2/192).


)� (بدائع الصنائع (10/4901).


)� (الإنصاف (7/276).


)� (العذب الفائض (2/191).


)� (الوسيط (4/473)، المجموع (15/480).


)� (المغني (8/428)، الفروع (7/479)، منتهى الإرادات (2/18).


)� (الإسراء آية 75.


)� (سبأ آية 37.


)� (الروم آية 39.


)� (سنن البيهقي الكبرى، كتاب الجزية، باب: نصارى العرب تضعف عليهم الصدقة ، حديث (18574)، مصنف ابن أبي شيبة ، كتاب الزكاة ، في نصارى بني تغلب ما يؤخذ منهم حديث (10581).


)� (الذخيرة (7/69).


)� (المغني (8/428).


)� (الأحزاب آية 30.


)� (البقرة آية 265.


)� (المغني (8/428)، المجموع (15/480).


)� (المغني (8/430).


)� (المغني (8/429).


)� (المهذب (1/457).


)� (منتهى الإرادات (2/18).


)� (هذا النوع من الوصايا هو ما يفصح عنه الأصحاب من الحنابلة بالجمع في الوصية بين الأجزاء والأنصباء.


)� (انظر: المغني (8/433)، شرح منتهى الإرادات (4/512)، روضة الطالبين (6/221) العذب الفائض (2/213)، إرشاد الفارض (331) .


)� (إرشاد الفارض (331)، العذب الفائض (2/213).


)� (روضة الطالبين (6/224)، إرشاد الفارض (337)، العذب الفائض (2/218).


)� (المغني (8/435)، العذب الفائض (2/224)، وانظر فيما تقدم: الخلاصة في علم الفرائض (644 وما بعدها).


)� (انظر: العذب الفائض (2/221).


)� (المغني (8/426)، وانظر: الأم (4/90).


)� (انظر: مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (4/427)، بداية المبتدي (1/260)، الهداية شرح البداية (4/237).


)� (القوانين الفقهية (1/267).


)� (انظر: المغني (8/423)،الكافي (2/496)، الفروع (7/479)، منتهى الإرادات (2/19)، كشاف القناع (4/384)، وهذا القول هو الرواية الأولى عن أحمد وهي المعتمد من المذهب، ويراد بقولهم بمنزلة سدس مفروض أن المسألة إذا لم تكتمل فروضها أو كانوا عصبة أخذ السدس كاملا، وإن كملت فروضها أعيلت به، وإن عالت أعيل معها الإنصاف (17/418).


)� (بدائع الصنائع (7/356).


)� (سنن سعيد بن منصور (1/137) رقم (363)، اختلاف العلماء للمروزي (1/231) .


)� (مصنف ابن أبي شيبة (6/216)، في الرجل يوصي للرجل بسهم من ماله رقم (30800).


)� (هو أبو وائلة إياس بن معاوية المزني، أحد من يضرب به المثل فى الذكاء والعقل، روى عن أنس وجماعة، ووثقه ابن معين، ولا رواية له فى الكتب الستة، توفي سنة 122هـ.


العبر في خبر من غبر  (1/155).


)� (المغني(8/423)، أطراف الغرائب والأفراد لأبي الفضل المقدسي (4/131)  قال بعد كلامه عن حديث ابن مسعود الآتي: "وروي عن الثوري عن أبي قيس".


)� (هو أبو عبدالله سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع الثوري، الكوفي، إمام حافظ، ولد سنة 97هـ، روي عنه أنه قال: ما بلغني عن رسول الله ز حديث قط إلا عملت به ولو مرة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، توفي سنة 161هـ.


انظر: سير أعلام النبلاء (7/229).


)� (أخرجه البزار في مسنده (5/415)، والطبراني في الأوسط (8/182) رقم (8338) من طريق أبي بكر الحنفي قال: حدثنا محمد بن عبيدالله عن أبي قيس عن الهزيل عن عبدالله به، قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي قيس إلا العزرمي تفرد به أبو بكر الحنفي ولا يروى متصلا عن النبي إلا بهذا الإسنادأ. هـ وقال البزار في نفس الموضع السابق: "وهذا الحديث لا نعلم يروى كلامه عن النبي إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد وأبو قيس ليس بالقوي..." والعزرمي هو محمد بن عبيدالله قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد (4/213)  "ضعيف"، قال الزيلعي في نصب الراية: "وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة البزار وقال العزرمي متروك وأبو قيس له أحاديث يخالف فيها واسم أبي قيس عبد الرحمن بن ثروان".


)� (مصنف ابن أبي شيبة ، كتاب الوصايا، في الرجل يوصي للرجل بسهم من ماله رقم (30802).


)� (المغني (8/424).


)� (نفس المصدر السابق. 


)� (المبدع (6/78).


)� (المبسوط للسرخسي (/)، بدائع الصنائع (7/356).


)� (المقنع (259)، الإنصاف (17/420).


)� (المغني (8/424).


)� (سنن الدارمي، كتاب الوصايا ، باب: في الذي يوصي لبني فلان بسهم من ماله رقم (3235)، مصنف ابن أبي شيبة ، كتاب الوصايا، باب: في الرجل يوصي للرجل بسهم من ماله رقم (30797)، أخبار القضاة لابن خلف (2/30).


)� (هو أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي، قاضي الكوفة، من الطبقة الأولى من التابعين، وقيل إنه صحابي، ولاه عمر قضاء الكوفة واستمر قاضيا بها إلى أن وليها الحجاج في خلافة عبدالملك، فاستعفاه من القضاء ففعل وكان ذلك سنة 77هـ، توفي سنة 87هـ، وقيل 82هـ.


انظر: سير أعلام النبلاء (4/100)، وفيات الأعيان (2/460).


)� (المقنع (259)، الإنصاف (17/422).


)� (المغني (8/423)، شرح الزركشي (2/232).


)� (هو أبو عبدالله، محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، من كبار أصحاب أبي حنيفة، وعمد المذهب، ولد بواسط سنة 132هـ، ونشأ بالكوفة، وكان لكتبه أكبر الأثر في ضبط مذهب أبي حنيفة، توفي بالري سنة 189هـ.


من مؤلفاته: الأصل، والسير الكبير، والسير الصغير، والحجة على أهل المدينة، وغيرها.


انظر: وفيات الأعيان (4/184)، سير أعلام النبلاء (9/134)، شذرات الذهب (1/321).


)� (الجامع الصغير (522)، الفتاوى الهندية (6/99).


)� (الهداية شرح البداية (4/237).


)� (المهذب (1/457).


)� (المغني (8/423).


)� (المهذب (1/457).


)� (إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي، الإمام الحافظ الحجة المجتهد، الفقيه، مفتي العراق، صاحب الإمام الشافعي، ولد في حدود سنة 170هـ، كان أحد أئمة الدنيا فقها وعلما، وورعا وفضلا، سمع من ابن عيينة، ووكيع بن الجراح وغيرهم، وحدث عنه أبوداود، وابن ماجه، توفي سنة 240هـ، وقيل: 246هـ.


انظر: وفيات الأعيان (1/26)، سير أعلام النبلاء (12/72).


)� (انظر: اختلاف العلماء (1/231)، المغني (8/424).


)� (المغني (8/424).


)� (هو أبو محمد، عطاء بن أبي رباح أسلم، مولى بني فهر، أو جمح، المكي، كان فقيهاً، عالماً كثير الحديث، من أجلاء التابعين، قال قتادة: أعلم الناس بالمناسك عطاء، توفي سنة 115هـ، وقيل: 114هـ.


انظر: طبقات الفقهاء (1/57)، طبقات بن سعد (6/20).


)� (العلامة الحافظ المفسر أبو عبد الله القرشي مولاهم المدني البربري الأصل، كان مولى لابن عباس، توفي سنة 104هـ.


سير أعلام النبلاء (5/12).


)� (نفس المصدرين السابقين، وسنن سعيد بن منصور (1/137) رقم (363)، مصنف ابن أبي شيبة (6/216) رقم (30798-30799).


)� (شرح مختصر خليل (8/187)، القوانين الفقهية (1/267).


)� (نسب هذا القول إلى علي ابن قدامة وغيره من الحنابلة، ولم أجده في غير كتبهم.


)� (مقاييس اللغة (3/49).


)� (القاموس المحيط (ص 1117).


)� (الأم (2/126)، المجموع (7/77)، إعانة الطالبين (3/212).


)� (المغني (8/544)، الكافي (2/484)، المقنع (ص252)، الإنصاف مع المقنع و الشرح الكبير (17/274)، الفروع (7/450).


)� (أخرجه البخاري ، كتاب الأيمان والنذور ، باب:النذر في الطاعة ( (((((( (((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((( (((( (((((( (((((( (((( ((((((((((( ( ((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((( (  حديث (6321).


)� (المبسوط (27/174)، بدائع الصنائع (2/53).


)� (المدونة الكبرى (15/39)، شرح الزرقاني (2/143).


)� (نفس المصدر السابق.


)� (بدائع الصنائع (7/371)، لسان الحكام (1/419).


)� (انظر: نفس المصادر السابقة، مواهب الجليل (6/378).


)� (أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، علاء الدين، الملقب بملك العلماء، توفي سنة 385هـ.


من مؤلفاته: بدائع الصنائع.


انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية (4/25).


)� (بدائع الصنائع (7/372).


)� ((2/556).


)� (نفس المصدر السابق.


)� (نفس المصدر السابق، الفتاوى الهندية (7/372).


)� (المغني (5/543)، المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (17/276) قال به من الحنابلة أبو الخطاب، وتابعه السامري كما ذكر المرداوي في الإنصاف.


)� (انظر: بدائع الصنائع (7/372)، الفتاوى الهندية (6/115).


)� (انظر: الفروع (7/451)، المحرر في الفقه (1/381).


)� (القوانين الفقهية (1/253).


)� (المجموع (7/77).


)� (المغني (8/543)، الفروع (7/451)، قال المرداوي في الإنصاف (17/276):"وهو المذهب".


)� (المدونة (15/43)، الكافي لابن عبدالبر (1/552) وذكر أن لمالك ثلاث روايات ما ذكرناه والثانية أنه يبدأ بأهل التجزئة على أهل التسمية، والثالثة أنه يبدأ بأهل التسمية.


)� (الأم (7/129)، الإقناع للماوردي (1/130).


)� (المغني (8/577)، المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (17/225)، المبدع (6/13)، الروض المربع (6/48).


)� (تبيين الحقائق (6/188).


)� (نفس المصدر السابق.


)� (تبيين الحقائق (6/187).


)� (تبيين الحقائق (6/188).


)� (انظر: تبيين الحقائق (6/188)، الإقناع للماوردي (1/130)، المقنع (260).


)� (المطلع على أبواب المقنع (ص 443).


)� (انظر: لسان العرب (15/258).


)� (مقاييس اللغة (6/97).


)� (لسان العرب (15/258)، وانظر القاموس المحيط (ص1342).


)� (ومن نظائر الدية: الإيمان فهو لغة التصديق، وفي الاصطلاح أعم لاشتماله مع التصديق على القول والعمل، ومنه: الرضاع فهو في اللغة مص الثدي، وفي الاصطلاح: إيصال اللبن إلى جوف المرتضع بأي وسيلة، ولذا ذكر الفقهاء وسائل إيصال اللبن الأخرى كالسعوط، والوجور ونحوهما.


)� (المغني (12/6)، التمهيد (17/341).


)� (الأم (6/105)، المهذب (2/196).


)� (المغني (12/6)، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (25/368).


)� (أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الديات ، باب: في الخطأ شبه العمد حديث (4547)، والنسائي في سننه ، كتاب القسامة، باب: من قُتل بحجر أو سوط حديث (4793)، وابن ماجه ، كتاب الديات ، باب: دية شبه العمد مغلظة حديث (2627)، والإمام أحمد في مسنده حديث (6552) وغيرهم، قال الزيلعي في نصب الراية (4/331):" حديث عبد الله بن عمرو أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص... وأخرجه النسائي أيضا عن خالد عن القاسم عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي ز وأخرجه أيضا عن خالد عن القاسم عن عقبة ان النبي ز مرسلا وأخرجه الدارقطني في سننه في الحدود عن أيوب السختياني عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو مرفوعا نحوه لم يذكر فيه عقبة بن أوس قال بن القطان في كتابه هو حديث صحيح من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص ولا يضره الاختلاف الذي وقع فيه" وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (4/15): "صححه ابن حبان"، وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (5/410): "هو صحيح ولا يضره الاختلاف " وقد روي عن ابن عمر من طريق ابن جدعان ولكنه ضعيف قال ابن القطان تتمة لكلامه السابق: "فأما من رواية عبدالله بن عمر فلا يكون صحيحا لضعف علي بن زيد بن جدعان" وصححه الألباني في إرواء الغليل (7/256).


)� (هو أبو الضحاك عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري، شهد الخندق وما بعدها، واستعمله النبي ز على نجران، روى عنه كتابا كتبه له في الفرائض والزكاة والديات وغير ذلك، قيل مات في زمن عمر، وقيل: بعد الخمسين، قال ابن حجر وهو أشبه بالصواب.


الإصابة في تمييز الصحابة (4/621)، تاريخ الإسلام (4/278).


)� (أخرجه النسائي،كتاب القسامة ،ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول والاختلاف فيه حديث(4853) ، مالك في الموطأ كتاب العقول ،باب ذكر العقول حديث(1547)، سنن البيهقي الكبرى،كتاب الديات،باب دية النفس حديث(15924)، قال الزيلعي في نصب الراية (2/341):"وقال بعض الحفاظ من المتأخرين ونسخة كتاب عمرو بن حزم تلقاها الأئمة الأربعة بالقبول وهي متوارثة كنسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهي دائرة على سليمان بن أرقم وسليمان بن أبي داود الخولاني عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده وكلاهما ضعيف، بل المرجح في روايتهما سليمان بن أرقم وهو متروك لكن قال الشافعي ر في الرسالة لم يقبلوه حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله ز وقال أحمد ر أرجو أن يكون هذا الحديث صحيحا وقال يعقوب بن سفيان الفسوي لا أعلم في جميع الكتب المنقولة أصح منه كان أصحاب النبي ز والتابعون يرجعون إليه ويدعون آراءهم" انتهى، وقال ابن كثير في تفسيره (4/299):"وهذه وجادة جيدة قد قرأها الزهري وغيره ومثل هذا ينبغي الأخذ به وقد أسنده الدارقطني عن عمرو بن حزم وعبد الله بن عمر وعثمان بن أبي العاص وفي إسناد كل منهما نظر والله أعلم" وقال الحافظ في التلخيص(4/18):"قال الحاكم وحدثني أبو أحمد الحسين بن علي عن بن أبي حاتم عن أبيه أنه سئل عن حديث عمرو بن حزم فقال سليمان بن داود عندنا ممن لا بأس به وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة لا من حيث الإسناد بل من حيث الشهرة فقال الشافعي في رسالته لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله ز وقال ابن عبد البر هذا كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة قال ويدل على شهرته ما روى ابن وهب عن مالك عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال وجد كتاب عند آل حزم يذكرون أنه كتاب رسول الله ز وقال العقيلي هذا حديث ثابت محفوظ إلا أنا نرى أنه كتاب غير مسموع عمن فوق الزهري وقال يعقوب بن سفيان لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابا أصح من كتاب عمرو بن حزم هذا فإن أصحاب رسول الله ز والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم وقال الحاكم قد شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصره الزهري لهذا الكتاب بالصحة ثم ساق ذلك بسنده إليهما" وصححه الألباني الإرواء (7/300).


)� (اسمه عبد الله، وقيل: عامر بن ساعدة بن عامر بن عدي الخزرجي الأنصاري، صحابي جليل، بايع تحت الشجرة، وكان دليل النبي ز ليلة أحد، له خمسة وعشرون حديثا، قال الذهبي: أظنه توفي في خلافة معاوية.


انظر: تهذيب الكمال (12/177)، تاريخ الإسلام (4/65).


)� (أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه منها كتاب: الديات، باب: القسامة حديث (6898)، ومسلم كتاب: الحدود، باب:القسامة حديث (4318) .


)� (أخرجه أبوداود في سننه،كتاب الديات باب:الدية كم هي؟ حديث (4545)، والنسائي،كتاب القسامة، ذكر أسنان دية الخطأ حديث(4802)، والترمذي،كتاب الديات، باب: ما جاء في الدية كم هي من الإبل؟ حديث (1386)، وابن ماجه،كتاب الديات، باب:دية الخطأ حديث (2631)، وهذا الحديث معلول بثلاث علل: الأولى: من جهة الحجاج بن أرطاة، قال النسائي: "الحجاج بن أرطاة ضعيف لايحتج به" و قال المجد في المنتقى: "قال ابن ماجه في إسناده عن الحجاج حدثنا زيد بن جبير قال أبوحاتم الرازي الحجاج يدلس عن الضعفاء فإذا قال حدثنا فلان فلا يرتاب به" انظر: نيل الأوطار(7/81)، والثانية: من جهة خشف بن مالك الطائي قال عنه الدارقطني: "مجهول"انظر نصب الراية(4/357)، والثالثة: من جهة وقفه على ابن مسعود قال الترمذي بعد سياقه للحديث: "حديث بن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وقد روي عن عبد الله موقوفا"، قال الزيلعي في نصب الراية (4/357): "قال الدارقطني هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث". وضعفه غيره .


)� (المهذب (2/197).


)� (بدائع الصنائع (7/253)، الفتاوى الهندية (6/24).


)� (الكافي (1/596)، حاشية العدوي (2/387).


)� (المهذب (2/196).


)� (هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري؛ اسمه كنيته، وكان فاضلا، وكان إليه القضاء والحج، ولما ولي عمر بن عبدالعزيز ولاه إمرة المدينة، كان أعلم زمانه بالقضاء، توفي سنة 120هـ، وقيل: 117هـ.


انظر: المنتظم (7/206)، تاريخ الإسلام (7/511).


)� (تقدم تخريجه .


)� (أخرجه أبوداود في سننه،كتاب الديات، باب: الدية كم هي حديث (4546)، والترمذي،كتاب الديات، باب: ماجاء في الدية كم هي من الدراهم حديث (1381)، والنسائي ، كتاب القسامة ،ذكر الدية من الورق حديث (4803)، وابن ماجه،كتاب الديات باب: دية الخطأ حديث (2629)، من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عكرمة عن ابن عباس به وفيه علتان؛ الأولى: محمد بن مسلم الطائفي وهو مختلف فيه ضعفه أحمد والنسائي قال عبدالله بن أحمد: "سمعت أبي يقول محمد بن مسلم الطائفي ما أضعف حديثه وضعفه أبي جدا" انظر: الكامل في الضعفاء (6/126)، ووثقه ابن معين وغيره، وقال ابن عدي الكامل (6/127): "صالح الحديث لا بأس به ولم أر له حديثا منكرا"، الثانية: الإرسال: قال أبوداود بعدما ساق الحديث: "رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن النبي ز لم يذكر بن عباس"، قال الحافظ في التلخيص(4/23): "واختلف فيه على عمرو بن دينار فقال محمد بن مسلم الطائفي عنه عن عكرمة هكذا وقال ابن عيينة عن عمرو بن دينار مرسلا قال ابن أبي حاتم عن أبيه المرسل أصح وتبعه عبد الحق وقد رواه الدارقطني من حديث محمد بن ميمون عن ابن عيينة موصولا قال محمد بن ميمون وإنما قال لنا فيه ابن عباس مرة واحدة وأكثر ذلك كان يقول عن عكرمة ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة مرسلا قال ابن حزم وهكذا رواه مشاهير أصحاب بن عيينة"، وصوب النسائي وأبو حاتم إرساله المحرر (430) وقال الألباني: "ضعيف" الإرواء (7/304).


)� (هو عَبِيدة بن عمرو، وقيل: ابن قيس السلماني، كوفي، تابعي، ثقة، جاهلي، أسلم قبل وفاة النبي ز بسنتين، ولم ير النبي ز كان من أصحاب علي، وابن مسعود، توفي سنة 72هـ، وقيل غير ذلك.


انظر: توضيح المشتبه (6/129)، معرفة الثقات (2/124)، العبر في خبر من غبر (1/79).


)� (أخرجه البيهقي في سننه كتاب: الديات، باب: ماروي فيه عن عمر وعثمان رضي الله عنهما سوى ما مضى (8/80) وقال:"الرواية عن عمر منقطعة"،وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الديات،بابٌ،حديث (26727).


)� (نفس المصدر السابق.


)� (مصنف ابن أبي شيبة (5/346).


)� (هو أبو عبدالرحمن، طاووس بن كيسان اليماني الجندي الخولاني، أدرك خمسين من أصحاب النبي ز كان من أجلاء التابعين، فقيهاً مفسراً، حج أربعين حجة، توفي بمكة حاجاً قبل التروية بيوم، سنة 106هـ.


شذرات الذهب (1/133)، طبقات المفسرين (1/12).


)� (نفس المصدر السابق.


)� (المغني (12/6).


)� (انظر: المغني (12/6)، المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (25/367)، منتهى الإرادات (2/263 – 264)، كشاف القناع (6/18).


)� (أخرجه أبوداود في سننه،كتاب الديات، باب: الدية كم هي؟ حديث (4543)، والبيهقي في الكبرى،كتاب الديات، باب: إعواز الإبل حديث (15954)، قال الزيلعي نصب الراية (4/363): "قال المنذري لم يذكر بن إسحاق من حدثه به عن عطاء فهو منقطع وأخرجه أيضا عن بن إسحاق عن عطاء أن النبي ز قضى فذكر نحوه قال المنذري مرسل وفيه بن إسحاق" وقال الشوكاني في النيل(7/83): "حديث عطاء رواه أبو داود مسندا بذكر جابر ومرسلا وهو من رواية محمد بن إسحاق عنه وقد عنعن وهو ضعيف إذا عنعن لما اشتهر عنه من التدليس فالمرسل فيه علتان الإرسال وكونه من طريقه والمسند أيضا فيه علتان: العلة الأولى: كونه في إسناده محمد بن إسحاق المذكور، والعلة الثانية: كونه قال فيه ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله ولم يسم من حدثه عن عطاء فهي رواية عن مجهول" وضعفه الألباني إرواء الغليل (7/303).


)� (أخرجه أبوداود في سننه، في كتاب الديات، باب: الدية كم هي؟ حديث (4542)، والبيهقي في الكبرى،كتاب الديات، باب: إعواز الإبل حديث(15950)، قال الشوكاني نيل الأوطار (7/83): "وحديث عمرو بن شعيب في إسناده محمد بن راشد المكحولي، وقد تكلم فيه غير واحد ووثقه جماعة" ، وحسنه الألباني في الإرواء (7/305).


)� (بدائع الصنائع (7/253).


)� (المحرر في الفقه (2/144)، المقنع مع اشرح الكبير والإنصاف (25/370) .


)� (أخرجه أبوداود في سننه، كتاب الديات، باب: الدية كم هي حديث (4544)، والبيهقي في الكبرى،كتاب الديات، باب: أعواز الإبل حديث(15955)، قال ابن حزم المحلى (10/398): "لم يسنده إلا أبو تميلة يحيى بن واضح وليس بالقوي ولو صح لقلنا به"، وضعفه الألباني إرواء الغليل (7/303).


(1) لم أجد بعد البحث والسؤال من ذكر كيفية حساب الديات فيما دون النفس والجراح والشجاج.


)� (بدائع الصنائع (7/311).


)� (روضة الطالبين (9/273).


)� (المغني (12/113).


)� (المغني (12/130).


)� (الدر المختار (6/578).


)� (حاشية الدسوقي (3/480).


)� (المهذب (2/206).


)� (الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف (25/478).


)� (الإجماع لابن المنذر (ص 72)، المغني (12/159).


)� (انظر: الإجماع لابن المنذر (ص 72)، المغني (12/164).


)� (مقاييس اللغة (2/400).


)� (انظر: كشاف القناع (4/448)، مطالب أولي النهى (4/602).


)� (مقاييس اللغة (1/178).


)� (حاشية الدسوقي (4/457)، إعانة الطالبين (3/223)، مغني المحتاج (3/4)


)� (البحر الرائق (8/557)، تبيين الحقائق (6/229).


)� (التحقيقات المرضية (191).


)� (إرشاد الفارض(220)، االفوائد الشنشورية (ص 177)، العذب الفائض (2/115) .


)� (العذب الفائض (2/115).


)� (انظر: العذب الفائض (2/115)، الفوائد الشنشورية (178)، التحقيقات المرضية (194).


)� (هذه الطرق الخمس هي أشهر طرق قسمة التركة وأسهلها، ولكل طريقة عدد من الأوجه في كيفية تطبيقها.


)� (هو أبوعبدالله، محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد، بدرالدين، الغزالي، الدمشقي الأصل، القاهري الشافعي، اشتهر بسبط المارديني؛ لأنه ابن بنت المارديني وهو جده لأمه، كان علامة في الفرائض، وبرز كذلك في علوم الآلة؛ كالفلك، والمواقيت، والرياضيات، والعربية، توفي سنة 907هـ، وقيل 912هـ.


من مؤلفاته: شرح قطر الندى لابن هشام، شرح اللمع في الحساب، وغيرها.


انظر: معجم المؤلفين (3/624)، الأعلام للزركلي (7/54).


)� ((2/510)


)� (هو عبدالله بن محمد بن عبدالله بن علي الجمعي الشنشوري، ولد سنة 935هـ، إمام وخطيب الجامع الأزهر بمصر، نسب إلى شنشور من قرى المنوفية بمصر، توفي سنة 999هـ.


من مؤلفاته: فتح القريب المجيب، والفوائد المرضية في شرح الملقبات الوردية، شرح الرحبية، وغيرها.


انظر: الأعلام للزركلي (4/128).


)� (الفوائد الشنشورية (ص 179).


)� (إرشاد الفارض (216)، العذب الفائض (2/116)، التحقيقات المرضية (193).


)� (إرشاد الفارض (216)، التحقيقات المرضية (193).


)� (شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (2/509)، العذب الفائض (2/116)، الفوائد الشنشورية (178).


)� (إرشاد الفارض (216)، الفوائد الشنشورية (179).


)� (انظر: التهذيب في الفرائض لأبي الخطاب (435)، شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (2/506)، العذب الفائض (2/115)، التحقيقات المرضية (194).


)� (التهذيب في الفرائض (435)، شرح الفصول المهمة (2/507)، إرشاد الفارض (216)، العذب الفائض (2/115)، التحقيقات المرضية (194).


)� (انظر: إرشاد الفارض (216)، شرح الفصول المهمة (2/509)، العذب الفائض (2/116)، التحقيقات المرضية (196).


)� (انظر: إرشاد الفارض (216)، شرح الفصول المهمة (2/508)، العذب الفائض (2/116)، التحقيقات المرضية (195).


)� (انظر: إرشاد الفارض (215-220)، الفوائد الشنشورية (177-178)، العذب الفائض (2/115 – 118)، التحقيقات المرضية (ص 192-197)، الخلاصة في علم الفرائض (ص 602-606)، الفرائض للاحم (233 – 251).


)� (لسان العرب (7/375)، شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (2/527)، العذب الفائض (2/118).


)� (فتح الباري (3/194)، عمدة القاري (1/170).


)� ((20/16)


)� (هو محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي البعلبكي الحنبلي، ولد ببعلبك سنة 645هـ، سمع من الشيخ محمد بن أحمد اليونيني الحنبلي ببلده، ثم انتقل إلى الشام وأخذ عن مشايخها، ثم لزم ابن مالك النحوي، فجمع بين الحديث والفقه والعربية، توفي بمصر سنة 709هـ.


من مؤلفاته: شرح الرعاية لابن حمدان، شرح حديث أم زرع، المثلث ذو المعنى الواحد، وغيرها.


انظر: شذرات الذهب (6/21).


)� (المطلع على أبواب المقنع (ص 370).


)� (نفس المصادر السابقة.


)� (هو أبو الثناء محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد، الحلبي الأصل، القاهري الحنفي، بدر الدين، المعروف بالعيني، ولد سنة 762هـ، في درب كيكن، برع في الفقه والتفسير، والحديث، واللغة، وغيرها، توفي سنة 855هـ .


من مؤلفاته: عمدة القاري شرح صحيح البخاري، وشرح معاني الآثار للطحاوي، والبناية في شرح الهداية، وغيرها.


انظر: شذرات الذهب (7/286)، البدر الطالع (2/158).


)� (عمدة القاري (1/170).


)� (المصباح المنير (2/498).


)� (العذب الفائض (2/119).


)� (ضابط الأعداد الأولية: هو كل عدد لا يقبل القسمة إلا على نفسه أو على العدد واحد.


)� (شرح الفصول المهمة (2/528)، وانظر: العذب الفائض (2/119).


)� (شرح الفصول المهمة (2/528).


)� (تقدم أن القيراط الصامت له ثلاثة أحوال: أن يكون عددا صحيحا، أو كسراً، أو عدداً صحيحاً وكسراً، فالحالة الأولى يتفق مع القيراط الناطق في كيفية قسمته، والثانية، والثالثة سيأتي بيانهما إن شاء الله.


)� (هذا الجزء من القاعدة يبين كيفية القسمة على الكسر .


)� (لا يكون القيراط كسراً إلا إذا كان مصح المسألة أقل من مخرج القيراط دائما؛ لأن في حالة المساواة أو الزيادة لا يخلو ناتج القسمة من أن يكون عدداً صحيحاً، أو عدداً صحيحاً وكسراً فقط.


)� (روضة الطالبين (11/215).


)� (هو أبو البركات عبدالسلام بن عبدالله بن القاسم الخضر بن محمد بن علي بن تيمية الحراني، الفقيه، مجدالدين، برع في الفقه والأصول وحفظ الحديث، توفي سنة 652هـ.


من مؤلفاته: المنتقى من أحاديث الأحكام، والمحرر، والمسودة في أصول الفقه.


انظر: معجم مصنفات الحنابلة (3/173)، شذرات الذهب (5/257).


)� (الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (29/48)، الإقناع مع شرحه كشاف القناع (6/371).


)� (الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (29/48).


)� (بدائع الصنائع (7/17)، تحفة الفقهاء (3/279).


)� (التاج والإكليل (5/335)، مواهب الجليل (5/335)، حاشية الدسوقي (4/499).


)� (المهذب (2/306)، روضة الطالبين (11/215).


)� (منتهى الإرادات (2/380)، كشاف القناع (6/371).


)� (نفس المصادر السابقة.


)� (أحكام المشاع في الفقه الإسلامي (2/855).


)� (التاج والإكليل (5/335).


)� (المهذب (2/306)، مغني المحتاج (4/423 – 424).


)� (كشاف القناع (6/371).


)� (الهداية شرح البداية (4/41)، تبيين الحقائق (5/268).


)� (روضة الطالبين (11/214)، مغني المحتاج (4/424).


)� (منتهى الإرادات (2/383)، المبدع (10/120، 129 – 130).


)� (التاج والإكليل (5/335)، مواهب الجليل (5/335).


)� (انظر: تبيين الحقائق (5/269)، شرح مختصر خليل (6/186)، روضة الطالبين (11/204)، المغني (14/98).


)� (شرح مختصر خليل (6/186).


)� (انظر: تبيين الحقائق (5/270)، شرح مختصر خليل (5/195)، روضة الطالبين (11/204)، الكافي في فقه ابن حنبل (4/482) .


)� (منتهى الإرادات (2/382).


)� (انظر فيما تقدم: المغني (14/111 - 114).


)� (مجمع الأنهر (4/126).


)� (حاشية الدسوقي (3/500).


)� (مغني المحتاج (4/419).


)� (الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (29/85).


)� (الشرح الكبير  (3/500).


)� (الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (29/85).


)� (أخرجه أبوداود،كتاب الجهاد، باب: في كراء المقاسم حديث (2783)، والبيهقي في الكبرى ، كتاب قسم الفئ والغنيمة باب: ما يكون للوالي الأعظم ووالي الإقليم من مال الله وما جاء في رزق القضاة وأجر سائر الولاة حديث (12803)، قال الذهبي في ميزان الاعتدال (3/101): "تفرد عنه موسى بن يعقوب الزمعي ففيه جهالة"، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (10/364): "موسى بن يعقوب الزمعي وقد وثقه غير واحد وفيه ضعف" قال النسائي في الضعفاء والمتروكين (1/95): "ليس بالقوي" وقال ابن المديني ضعيف منكر الحديث، ووثقه ابن معين وابن حبان.


)� (مطالب أولي النهى (6/559).


)� (الشرح الكبير (3/500)، شرح مختصر خليل (6/186) وذكر الخرشي أن الأجرة مباحة إذا كان الكل راشدين، ويكره أخذ الأجرة من الأيتام ، وإن كان يأخذ، قسم أم لم يقسم فهو حرام .


)� (الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (29/85).


)� (بدائع الصنائع (7/19)، المغني (14/114).


)� (المغني (14/114) ولم أجد بعد البحث من ذكره غير ابن قدامة في الموضع المشار إليه.


)� (جواهر العقود (2/232).


)� (تبيين الحقائق (5/266).


)� (مغني المحتاج (4/419)، روضة الطالبين (11/202).


)� (انظر: أحكام القسمة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني (ص 145) بتصرف.


)� (تبيين الحقائق (5/266)، البحر الرائق (8/169)، المبسوط (15/5)، بدائع الصنائع (7/19).


)� (شرح مختصر خليل (6/186).


)� (روضة الطالبين (11/202) ، مغني المحتاج (4/419).


)� (المغني (14/115) .


)� (نفس المصدر السابق.


)� (البحر الرائق (8/169)، المبسوط (15/5)، بدائع الصنائع (7/19)، تبيين الحقائق (5/266).


)� (الكافي (1/450)، القوانين الفقهية (1/188).


)� ((5/336).


)� (البحر الرائق (8/169)، المبسوط (15/5)، بدائع الصنائع (7/19).


)� (الوسيط للغزالي (7/335)، روضة الطالبين (11/202)، الإقناع للشربيني (2/625).


)� (الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (29/85 – 86).


)� (الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (29/85 – 86)، منتهى الإرادات (2/383).


)� (انظر: الإقناع للشربيني (2/625)، البحر الرائق (8/169).
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